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  ملخص عام 

بل بها مصاریفها العمومیة اوسائل الدولة لتحصیل موارد مالیة تق أهمأحد تعد الضریبة 

 أنهاددة ، لكن هناك العدید من المكلفین بدفعها وهم في تزاید مستمر یرون فیها المتع

 أوالتهرب من دفعها كلیا  إلى، فیسعون  إرباحهمتثقل كاهلهم وتنقص من صافي  أعباء

وفي سبیل ذلك قد یستعملون وسائل تدلیسیة فیقعون  ،من وعائها المفروض الإنقاص

 الإداراتمن هذه الظاهرة تسعى الدولة من خلال فیما یعرف بالغش الضریبي، وللحد 

ردع كل من یحاول التهرب من دفع الضرائب  إلىالضریبیة وكذا التشریع الجبائي 

  .باستعمال وسائل تدلیسیة ، وكذا معاقبة كل مرتكب له 

الركن  -الركن المادي -الركن الشرعي(، لأركانهاولتحلیل الجریمة لابد من التطرق 

  ).المعنوي

تخضع من حیث تتفق جل النصوص الجبائیة على اعتبار جریمة الغش الضریبي جنحة 

كما تقرر النصوص جمیعا بمسؤولیة الشخص  ،جبائیة  أوعقوبة جزائیة  إلىالعقوبة 

  .المعنوي

العدید من طرق  2002ون المالیة لسنة نالجبائیة بموجب قا الإجراءاتتضمن قانون 

التحقیق  إجراءریق الرقابة الجبائیة، عن طریق عن ط: البحث عن الغش الضریبي 

المحاسبي، عن طریق التحقیق المعمق،عن طریق ترخیص من رئیس المحكمة أو البحث 

  .أخرى لإجراءاتوفقا 

الضریبیة والقوانین  الإدارة أننلمس  الإجراءاتلكن بالرغم من هذه القوانین وهذه 

وتبقى  ي للحد من ظاهرة الغش الضریبيالجبائیة في التشریع الجزائري،لم تكثف المساع

، وبحاجة إلى تفعیل أكثر لآلیات تقدیر وقیاس الجهودات التي تبذلها جد محدودة 

الجریمة للإحاطة بها ، وتأهیل الموارد البشریة المتخصصة، واستعمال احدث التقنیات 

هذا المورد لتسهیل عملیات المراقبة على أمل للحد أو التقلیل من هذا النزیف المالي ل

  .المالي المهم للخزینة العمومیة



 

  شكر وتقدیر

 
نجاز ھذا ا في ستھل كلمتنا ھذه بالحمد والشكر � تبارك وتعالى على توفیقھ لنان

  .راجین من المولى عز وجل أن یجد القبول و النجاح  ، العمل

الآن لا بد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفھ نعود إلى 

الكرام ، الذین قدموا لنا الكثیر ، باذلین بذلك  أعوام قضیناھا في رحابھا مع أساتذتنا

  .وبناء صرح قوي لھذا الوطنجھودا كبیرة في بناء جیل الغد ، 

متنان والتقدیر إلى الذین حملوا أقدس وقبل أن نمضي بتقدیم أسمى آیات الشكر والإ

إلى كل من ...  إلى الشموع التي تحترق لتضيء للآخرین ... رسالة في الحیاة 

  ...علمنا حرفا

  

كذلك نشكر كل من ساعدنا على إتمام ھذا البحث ، وقدم لنا العون والتسھیلات 

ھم مناّ كل وزودنا بالمعلومات اللازمة ، ربما دون أن یشعروا بدورھم ، بذلك فل

  .الشكر

  

  

  

  

  

  

  



 

  



  

  

  ةدمـمق
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 أصبحالخارجیة، الأسواقبعد دخول الجزائر النظام الاقتصادي الحر، والانفتاح على 

من الضروري أن یهتم المشرع بالقطاع الاقتصادي لحمایة الأموال العامة من العبث أو 

أیا  الإهمالالضیاع ، وحمایة كذلك المؤسسات والشركات الوطنیة الخاصة أو العامة من 

  .العامة  الأموالكان ،والاتجاه بذلك نحو تشدید العقوبات في الجرائم الاقتصادیة وجرائم 

كون الجرائم التقلیدیة كالسرقة، جرائم فردیة لا تتعدى أبعادها  إلىوالتشدید هذا مرده 

  .أي الدولة بأكملها ;مال الفرد، في حین أن جرائم الأموال العامة هي جریمة ضد الجماعة

تصبح الدولة فیها  الاقتصادي والانفتاحیه فإن مرحلة الدخول إلى نظام السوق وعل

في أشد الحاجة إلى حمایة الأموال العامة من المنافسة الداخلیة والخارجیة غیر 

المشروعة، والتي هدفها الكسب السریع والثراء الفاحش على حساب أغلبیة أفراد الشعب، 

ى للحمایة المال العام وردع كل محاولة للحصول علذا برزت ضرورة لتشدید العقوبات 

ستظهر نتائجه سلبیا على  اقتصادیاأرباح بصفة غیر مشروعة، لأن ذلك یعد نزیفا 

  .الاقتصاد الوطني لا محالة

والمال العام كما هو معروف متعدد الموارد منها ما یتم الحصول علیه من التجارة 

نة العمومیة، ومنها ما یتم الحصول علیه من الخارجیة من خلال التصدیر وتمویل الخزی

الجبایة البترولیة والتي تكاد تكون مبالغها ثابتة لاحتكار الدولة التعامل في التصدیر 

من الجبایة الداخلیة  تأتي أخرىذلك هناك موارد  إلى بالإضافة. البترولي لوحدها

المؤسسات والشركات المفروضة على كافة القطاعات الموجودة في الدولة لاسیما منها 

 والإیراداتسنویة،  أرباحاالذین یزاولون نشاطات تجاریة تدر علیهم  الأفرادالخاصة كذلك 

العامة السالفة الذكر للدولة تكون لتغطیة نفقاتها بغرض المحافظة على استقرارها السیاسي 

والاجتماعي والاقتصادي، وتحتل الجبایة مكانة متمیزة من ضمن وسائل تطویر 

 الإجباريقتصاد، فالمشرع وضع قوانین جبائیة متعددة للحمایة والحفاظ على التمویل الا

للخزینة العامة، بوضع نصوص عقابیة لردع كل محاولة كان الهدف منها التملص من 
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بعض منها على المكلفین بالضریبة، والتي هي مصدر تمویلي هام  أودفع كل الرسوم 

الرقابة على  أهمیةالذي یؤكد  الأمرمجموعات المحلیة، للخزینة العامة وكذا میزانیات ال

مهما قلت قیمتها تهرب من دفع الضرائب والرسوم  أيهذا المصدر التمویلي، واعتبار 

، مما یحتم آخریننزیفا للموارد للموارد المالیة للخزینة العامة وثراء أشخاص على حساب 

  .جرائم معاقب علیها  أصبحتطرق واطر للتصدي ومحاربة هذه الظواهر التي  إیجاد

وتعد جرائم الغش الضریبي من ابرز الجرائم في المجال الاقتصادي، وتظهر فكرة 

التملص من الواجبات الجبائیة وتفادي تحمل العبئ الضریبي وزیادة هامش الربح 

بانخفاض التكالیف باعتبار الضریبة تكلفة بالنسبة لمتحملها، ولتحقیق هذا الغرض قد 

  .تلك التي تتسم بالتعقید إلىلفرد تقنیات وطرق مختلفة من بسیطة وعادیة یستعمل ا

بلد كان مهما كانت درجة التقدم به إلا ویعاني من  لأيإن المتتبع للحیاة الاقتصادیة 

ظاهرة الغش الضریبي التي تتسبب في تخفیض الحصیلة الجبائیة للدولة، ونظرا لخطورة 

هل المعاییر الموضوعة من قبل :  نتساءل نالظاهرة التي جرمها القانون كان جدیرا أ

كافیة لمحاربة ظاهرة  بائي الجزائري،وكذا القوانین الجبائیة في التشریع الجالجبائیة الإدارة

  التخفیف منها؟ الأقلالغش الضریبي أو على 

  :تم طرح التساؤلات الفرعیة التالیة التي یثیرها الموضوع  الإشكالیةعلى هذه  للإجابة

 ما مفهوم الغش الضریبي ؟ 

  الغش الضریبي؟ وأسالیبماهي طرق 

   الغش الضریبي؟ وآثار أسبابماهي 

  عن الغش الضریبي وفقا للقوانین الجبائیة الجزائریة؟كیف یتم البحث 

 ماهي الجزاءات المترتبة عن جریمة الغش الضریبي وفقا للتشریع الجزائري؟ 

  :فرضیات الدراسة 
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الموضوع ومختلف التساؤلات الفرعیة المتعلقة به ارتأینا وضع  إشكالیةعلى  للإجابة

  :الفرضیات التالیة 

  الهامة  الأسبابدفع المستحقات الضریبیة ، من  بأهمیةنقص حملات التوعیة

 .لمكافحة الجریمة

 في مكافحة  إغفالهیمكن  فرض العدالة الضریبیة وتجسیدها في الواقع، معیار لا

 .جریمة الغش الضریبي

  الجهل بالقوانین الضریبیة المعمول بها، وعدم مسایرة تطوراتها السریعة سواء من

ضرائب أو المكلفین بدفعها كسبب مهم لتفشي المكلفین بتحصیل ال أعوانبعض 

الجریمة، لابد من معیار مناسب من معاییر المكافحة كإقامة دورات تكوینیة في 

 .الجبایة والمنازعات الضریبیة

  :اختیار الموضوع أسباب

  الرغبة الشخصیة بالإلمام بموضوع الجبایة بشكل عام، ومیدان الغش الضریبي

القانون لأنها تمس بالمال العام، خاصة وأننا بشكل خاص كظاهرة یجرمها 

حاصلون على شهادة لیسانس في الإقتصاد تخصص مالیة النقود والبنوك، 

فوجدنا في هذا الموضوع ما یربط بین دراستنا السابقة في الإقتصاد باعتبار 

الوطني في الجانب المالي منه، ودراستنا  الغش الضریبي ظاهرة تمس الإقتصاد

القانون الجنائي باعتبار الغش الضریبي جریمة في حق المجتمع،  الحالیة في

 .تستوجب العقاب كجزاء لمرتكبها، في نصوص وأوامر قانونیة واضحة

  انتشار جریمة الغش الضریبي وتزایدها بشكل یدعو للقلق، على المستوى الوطني

  .بصفة عامة

                                                                                                                             

  : كالآتيوبناء على ما سبق فقد جاءت خطة البحث 
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  :مقــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــة

  لضریبيمــــــــاهیة الضریبة والغش ا: الفصل الأول 

  مــــــاهیة الضریبة : المبحث الأول      

  مفهوم الضریبة : المطلب الأول           

  المبادئ الأساسیة لفرض الضریبة: المطلب الثاني          

  أهداف الضریبة: المطلب الثالث          

  الغش الضریبي عناصره وتصنیفاته: المبحث الثاني    

  فهوم الغش الضریبيم: المطلب الأول          

  عناصر الغش الضریبي: المطلب الثاني          

  تصنیفات الغش الضریبي: المطلب الثالث          

  أسباب وطرق الغش الضریبي وأثاره: المبحث الثالث    

  أسباب الغش الضریبي: المطلب الأول         

  طرق الغش الضریبي: المطلب الثاني         

  الناتجة عن الغش الضریبي الآثار: المطلب الثالث       

الاجرائیة لجریمة الغش الضریبي في التشریع  الموضوعیة و الأحكام: الفصل الثاني 

  الجبائي الجزائري
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  مضمون التشریع الجبائي الجزائري: المبحث الأول      

  قانون الضرائب المباشرة والغیر مباشرة والرسوم المماثلة: المطلب الأول         

  وقانون التسجیل والطابع الأعمالقانون الرسوم على رقم : المطلب الثاني         

  تجریم الغش الضریبي في التشریع الجبائي الجزائري: المبحث الثاني    

  الضریبي أركان جریمة الغش: المطلب الأول       

  صور جریمة الغش الضریبي: المطلب الثاني       

  الجزاءات المترتبة عن الجریمة: المطلب الثالث       

  تقدیر جریمة الغش الضریبي وطرق البحث عنها وفقا للتشریع: المبحث الثالث 

  الجزائري                                          

  ر ظاهرة الغش الضریبيقیاس وتقدی: المطلب الأول      

  طرق البحث عن جریمة الغش الضریبي: المطلب الثاني      

  متابعة جریمة الغش الضریبي كإحدى الجرائم الضریبیة  : المطلب الثالث      

  خـــــــــــــــــــــــــاتمة



  
  الفصل الأول

  

  مــــــاهیة الضریبة والغش الضریبي
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  مـــــــــاهیة الضریبة : الأول مبحثال

 أركانهاوتحدیدها ومعرفة  الأعمالتعتبر جریمة الغش الضریبي من جرائم قانون  

والعقوبات الواردة علیها یكتسي أهمیة بالغة لأنه موضوع یمس وبصفة أساسیة میزانیة 

الدولة، غیر أن الولوج في موضوع الغش الضریبي یتطلب منا أولا تحدید ماهیة الضریبة 

  .الغش الضریبي إلىثم نتطرق 

العامة، حیث شكلت خلال فترات  الإیراداتتعد الضرائب من أقدم وأهم مصادر 

تبعا  اتطور مفهومهوالدراسات العلمیة الحالیة، كما  الأعمالفي  الأساسيیلة العنصر طو 

المتدخلة ثم المنتجة، ولذلك  إلىللتطور المالي وانتقال دور الدولة من وظیفة حارسة 

  .القانوني الذي یعطي للدولة حق فرضها  والأساستعددت النظریات المفسرة للضریبة 

العامة  للإیراداتبالنسبة  الأولىسیادي قد احتلت المراكز  ولما كانت الضریبة مورد

لفرض الضریبة وكذا  الأساسیةفي الدولة، لذلك ینبغي تحدید المقصود منها والمبادئ 

  .الأهداف المرجوة منها 

  مفهــــــــوم الضریبة: المطلب الأول 

 أراءف في غیاب تعریف تشریعي للضریبة تعددت التعریفات الفقهیة لها باختلا

  .واتجاهات الفقهاء والباحثین 

 أنهاالذي یعد أول تعریف حدیث للضریبة على  jirou"  جیرو"عرفها الفقیه 

بطریقة نهائیة وبلا مقابل بقصد تغطیة  الأفراداستقطاع نقدي تفرضه السلطة على " 

  .)1(" أعباء الدولة 

                                                 
 .145،ص 2005خالد شحادة الخطیب،احمد زهیر شامیة،أسس المالیة العامة، دار وائل، الأردن، )1(
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مبلغ نقدي تفرض على المكلفین "  أنهاویعرفها الدكتور محمد عباس محرزي على 

بها حسب قدراتهم التساهمیة والتي تقوم عن طریق السلطة، بتحویل الأموال المحصلة 

المحددة من قبل السلطة  الأهدافوبشكل نهائي وبدون مقابل محدد، نحو تحقیق 

  )1("العمومیة

ولة عن اقتطاع مالي تقوم به الد"الدكتور أحسن بوسقیعة فیعرفها على أنها  أما

طبیعیین كانوا أو معنویین وذلك بغرض تحقیق  الآخرین الأشخاصطریق الجبر من ثروة 

  .)2("نفع عام 

فریضة نقدیة تقتطعها الدولة أو من ینوب عنها من " على أنها  أیضا وتعرف

جبرا وبصفة نهائیة دون مقابل والوفاء بمقتضیات  لأفراد أموالاأشخاص القانون العام من 

  )3(."السیاسة المالیة العامة للدولة وأهداف

التي أوردها الكتاب للضریبة وبرغم ذلك التعدد تبقى الخصائص العامة تعریفات التتعدد 

فریضة مالیة نقدیة تستأدیها الدولة " أن تكون  المستقاة من تلك التعاریف واحدة فلا تتعدى

وتحقیق الأهداف النابعة من جبرا من الأفراد بدون مقابل بهدف تمویل نفقاتها العامة 

 .)4("مضمون فلسفتها السیاسیة 

  :خصائص الضریبة  إلىمن التعاریف السابقة الذكر یمكن أن نخلص 

  الضریبة ذات شكل نقدي: أولا

النظام  مقتضیاتتدفع الضریبة في العصر الحدیث في صورة نقدیة تماشیا مع    

تقوم على استخدام النقود سواء  أصبحتأن كل المعاملات  إلىالاقتصادي ككل بالنظر 

                                                 
 . 9، ص 2010، الجزائر،ITCISمحمد عباس محرزي، المدخل إلى الجبایة والضرائب،دار النشر)1(
 .467، ،ص 2013، 16ط ، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،دار هومة، الجزائر) 2(
 .72،ص 1998غازي عنایة، المالیة العامة والتشریع الضریبي،دار الآفاق،عمان،الأردن،) 3(
 .91، ص2007، 1عادل فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع المالي الضریبي، دار حامد، الأردن،ط) 4(
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في القطاعات العامة أو الخاصة، ومادامت النفقات العامة تتم في صورة نقدیة فإن 

نظام  أصبححیث .العامة بما فیها الضرائب لابد أن تحصل كذلك بالنقود  الإیرادات

  .)1(والاحتیاجات الاقتصادیة الضخمة للدولة الحدیثة  یتلاءمالضرائب لا 

النظم الاقتصادیة القدیمة كانت الضریبة تفرض وتحصل في صورة عینیة نظرا لأن  ففي

التعامل بالصور العینیة،  أساسكانت تقوم على  آنذاكالسائدة  الاقتصادیةالظروف 

القطاعات  أهمحیث كان القطاع الزراعي یمثل . الإقطاعیةویظهر ذلك جلیا في العصور 

روف كانت الضریبة تحصل في صورة عینیة كما أن في ذلك الزمن وتماشیا مع تلك الظ

عن طریق اقتطاع جزء من المحصول  إماالنفقات العامة بدورها كانت تتم بصورة عینیة، 

  .بالقیام بعمل معین  إلزامهمعن طریق  وإماالدولة،  إلىبتقدیمه  الأفرادیلتزم 

  :الشكل النقدي للضریبة على الشكل العیني من عدة أوجه  وقفویت

قد تفوق قیمة الضریبة العینیة وهي في  باهظةأن الدولة تتحمل تكالیف ونفقات _  .1

تعرضها للتلف ، وكلها  مكانیةإ إلى بالإضافةطریقها لجمع ونقل وتخزین المحاصیل 

  .)2(في صالح الشكل النقدي للضریبة أشیاء

دیم جزء من أن الضریبة العینیة لا تلتزم بعنصر العدالة، إذ هي تلزم الأشخاص بتق_ 2

المحصول أو القیام بأعمال معینة، دون الأخذ بعین الاعتبار الظروف الشخصیة لكل 

محصوله، وما  إنتاجالحقیقیة التي یتحملها كل شخص في  الإنتاجشخص من ناحیة نفقة 

  .قد یعاني منه من أعباء عائلیة أو غیرها

  عدم ملائمة الضریبة العینیة للأنظمة الاقتصادیة والمالیة الحدیثة،كما سبق ذكره _3

                                                 
  .89، ص 2003محمد صغیر بعلى، یسرا أبو العلا، المالیة العامة، دار العلوم ، الجزائر ، ) 1(
. 162،ص 3،2003حرزي،اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار هومة، الجزائر، طمحمد عباس م) 2(  
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 الطابع الإجباري والنهائي للضریبة: ثانیا 

إبراز وإظهار سیادة الدولة فهي توضع ثم بعد ذلك  أشكالإن الضریبة شكل من 

في إجبار الأمر المتمثل  الإجبارویفهم من لفظ  الإجبار،تحصل عن طریق السلطة أو 

  .إداریةعبر طرق  أدائهاالمكلف بالضریبة من 

المكلف بالضریبة على  إلزامحیث یوجد جهاز كامل للجبر والعقوبات مؤلف بهدف 

الدفع، ففي حالة رفض أو عدم أداء الفرد لواجباته الضریبیة ینطلق هذا الجهاز في متابعة 

  .)1( على تخلیص دینه الضریبي إجبارههذا المكلف من أجل 

قانوني وغیر  إجبارالذي تتمیز به الضریبة هو وهذا یعني أن عنصر الإجبار 

مشروعیته القانونیة تنص الدساتیر في الدول كافة  الإجبارمعنوي ، وحتى یكتسي عنصر 

 بمراعاةقانون تلتزم الدولة موجب ب إلالا یتم  وإلغائهاعلى أن فرض الضریبة وتعدیلها 

  .)2( أحكامه

 أنیدفعون الضریبة للدولة بصورة نهائیة بمعنى  الأفرادذلك فإن  إلى بالإضافة

 تختلف الضریبة كما قلنا عن القرض، وبذلك إیاهاالدولة لا تلتزم بردها لهم أو تعویضهم 

  .)3(الفوائد المترتبة عن مبلغه  معمكتتبین فیه لل العام الذي تلتزم الدولة برده

  لفرض الضریبة الأساسیةالمبادئ : المطلب الثاني 

في سبیل بحثه في الشروط العامة لنظام ضریبي  Adem smithإن ادم سمیث  

" بحث عن طبیعة وأسباب ثروة الأمم"قواعد صاغها في كتابه  أربعةفعال، قد قام بوضع 

  : يفیما یلوالمتمثلة  1776الصادر سنة 

                                                 
 .12محمد عباس محرزي ، المرجع السابق، ص  )1(
 .92سابق ،ص العادل فلیح العلي، المرجع  )2(
 .12محمد عباس محرزي،المرجع السابق، ص  ) 3(
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  :قاعدة العدالة: أولا

الجماعة في نفقات الدولة  أعضاءیقصد ادم سمیث بقاعدة العدالة هي أن یسهم 

بنسبة الدخل الذي یتمتعون به في ظل حمایة  أي الإمكانبحسب مقدرتهم النسبیة بقدر 

 أنبضرورة  أيبالضریبة النسبیة،  الأخذ إلىالدولةُ، ویعني ذلك أن ادم سمیث یمیل 

الخدمة التي یحصل علیها الممون تزداد مع  أن أساستتناسب الضریبة مع الدخل على 

وهو تطبیق لنظریة العقد  19و  18المنطق معظم كتاب القرنین  هذاازدیاد دخله وقد ساد 

المالي التي سادت في تلك الفترة والتي كانت تعد الضریبة ثمنا مقابل الخدمات التي 

سوى  الإجماعذا تقدمها الدولة وهو ما یتطلب تناسبها مع الدخل، ولم یخرج عن ه

الضرائب  أكثرالضریبة التصاعدیة هي  أنحیث یرى وعلى عكس ادم سمیث  sayساي

  .عبئا على الفقیر منها على الغني  أكثراقترابا من العدالة وان الضریبة النسبیة تكون 

كان ذلك منطق الفكر المالي التقلیدي بحكم اعتماده على نظریة العقد المالي  وإذا

الي الحدیث وبحكم اعتماده على نظریة التضامن الاجتماعي یرى في فان الفكر الم

الضریبة التصاعدیة ما یحقق العدالة لأنها هي التي تسمح بان یسهم الممولون في 

  .)1(الأعباء العامة تبعا لمقدرتهم المالیة 

وفي إطار العدالة والمساواة بین أفراد المجتمع في تحمل عبئ الضریبة، لابد من 

  مبدأ شمولیة الشخصیة ومبدأ شمولیة الضریبة المادیة : عن مبدأین هامین هما  الحدیث

 l’universalité personnelleأــ مبدأ الشمولیة الشخصیة للضریبة 

حسب هذا المبدأ فان الضریبة تفرض على كافة المواطنین الخاضعین لسیادة الدولة 

أو التابعین لها سیاسیا أو اقتصادیا، فالتزام الأشخاص بالضریبة بموجب هذا المبدأ لا 

یقتصر على مواطني الدولة المقیمین بها بل یمتد لتمس المقیمین بالخارج إذا كانت لهم 

                                                 
 .24-23محمد عباس محرزي، المرجع السابق،ص  )1(
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،كما یشمل أیضا المقیمین )الجنسیة( لة وفقا لمبدأ التبعیة السیاسیة أملاك داخل إقلیم الدو 

  .في إقلیم الدولة من الأجانب استنادا إلى مبدأ التبعیة الاقتصادیة

 l’universalité matérielب ــ مبدأ الشمولیة المادیة للضریبة 

ویقصد به أن تفرض الضریبة على كافة الأموال والعناصر المادیة سواء كانت 

ثروات فیما عدا ما نص القانون الضریبي على استثنائه بشكل صریح،  أودخولا 

  .المناطق الحرة، من أجل تحقیق أغراض اقتصادیة معینة  أو البور كالأراضي

عدید من النظم الضریبیة بنظام ال أخذتفقد  العدالة الضریبیة، مبدأومن أجل تدعیم 

الضرائب الشخصیة، الذي بمقتضاه تأخذ التشریعات المالیة في اعتبارها عند فرض 

  الضریبة، شخص المكلف وظروفه ومركزه المالي وحالته الاجتماعیة

  : قاعدة الیقین: ثانیا 

یعلم  أن الأهمیةغموض فمن  أيتكون الضریبة محددة تحدیدا واضحا دون  أنیجب 

، أدائهاالمكلف بالضریبة مدى التزامه بها، وقیمتها وكیفیة ومواعید وجزاءات التخلف عن 

 مبدأفي الضرائب یشجع الرشوة،ویعتبر ادم سمیث  التأكدفحسب أدم سمیث فان عدم 

المساواة لیست شرا كدرجة صغیرة جدا الیقین مهم جدا، حیث یرى أن درجة كبیرة من عدم 

  .)1( التأكدمن عدم 

لا  أنیجب  أيعنصر للتحكم في الضریبة  أيلا یكون هناك  أنالیقین  مبدأ ویتطلب

وبالتالي تصبح الضریبة معروفة مما یسمح للمكلف تقلیص . الضریبیة الإدارة لمزاجتترك 

ذلك یسمح للحكومة تقدیر حصیلة الضرائب المختلفة  إلى بالإضافةانعكاساتها السلبیة، 

                                                 
 .158خالد شحادة الخطیب، احمد زهیر شامیة ، المرجع السابق، ص  )1(
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ومقترحات فرضها والوقت الذي یتوقع فیه ذلك، مما یمكنها من تنفیذ برنامجها المالي، 

  .)1( حذر المكلفین من النظام الضریبي إلىذلك لان عدم الوضوح یؤدي 

  :قاعدة الملائمة: ثالثا 

 بالأسلوبو  الأوقاتتجبى في انسب  أنوتعني هذه القاعدة أن كل ضریبة یجب 

لدفع  الأوقاتویكون التكلیف سهلا علیه، فانسب  إزعاجهللمكلف حتى تتجنب  الأنسب

تجبى الضریبة على  أنعلى دخله ومن هذا القبیل  بها الضریبة هي وقت حصول المكلف

بعد الحصول علیها  الأرباحبعد جني المحاصیل، والضریبة على  الأرضحاصلات 

 عند المنبع وبالطریقة التي تتناسب مع طبیعة المادة الخاضعة للضریبة كطریقة الحجز

  .)2( للأرباحوالتحصیل المباشر بالنسبة  والأجوربالنسبة للمرتبات 

  : قاعدة الاقتصاد في النفقة : رابعا 

 إدارةالطرق التي لا تكلف  بأسهلیتم تحصیل الضریبة  أن ویقصد بهذه القاعدة

  .غایة في التعقید  إداریةوتدابیر  إجراءاتسادت  إذاالضرائب مبالغ كبیرة خاصة 

مما یكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصیلة الضریبة ذاتها، ومراعاة هذه القاعدة یضمن 

دون ضیاع جزء منه من اجل الحصول  للضریبة فعالیتها كمورد هام تعتمد علیه الدولة

  .)3(لیهع

  

  

  

                                                 
 .10،ص 2013نبیل صقر، الجریمة الضریبیة والتهریب، دار الهدى ، الجزائر، )1(
 .97السابق، ص عادل فلیح، المرجع ) 2(
 .26محمد عباس محرزي، المرجع السابق،ص ) 3(
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  : أهداف الضریبة: المطلب الثالث 

  : في الأهدافتتلخص هذه مرجوة من وراء فرضها ،  أهدافللضریبة 

  : المالیة الأهداف: أولا

الضریبة تسمح بتوفیر الموارد المالیة  أنویقصد بها تغطیة الأعباء العامة، أي 

 لأفرادعلى الخدمات المطلوبة  الإنفاقللدولة بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها اتجاه 

  .المجتمع 

الحكومیة لبناء  الإدارةعلى الخدمات العامة وعلى استثمارات  الإنفاقتمویل  أي

  ).1(الخ ......السدود والمستشفیات والجامعات وشق الطرق 

المالي العام هو موازنة المیزانیة العامة، ویعتبر هذا هو الهدف  وأیضا الهدف

  : التقلیدي للضرائب لتغطیة نفقات الدولة فهو یعتبر

  الضرائب = العامة فیها عدا الضرائب  الإیراداتعناصر  –العام  الإنفاق إجمالي

العامة  الإیرادات إجماليالعامة بحیث یصبح  للإیراداتجزء الجزء المكمل  أي

  .)2(مغطیا للنفقات العامة 

  :الأهداف الاقتصادیة : ثانیا 

أصبحت الضریبة في تطورها الأخیر لیست فقط وسیلة لتحقیق غایات مالیة وإنما 

لتحقیق غایات اقتصادیة تتمثل في تحقیق التوازن الاقتصادي والتعجیل بالتنمیة 

  .)3(الاقتصادیة بوصفها إحدى أدوات السیاسة المالیة 

                                                 
 .12،ص 2،2007حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط) 1(
 .47،ص 2001حسن مصطفى حسن، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )2(
 .93عادل فلیح العلي، المرجع السابق،ص  )3(
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تشجیع قطاع  إلىتقوم الضریبة بعمل انتقائي، لما تمیل الدولة  الأحیانفي بعض 

ضریبیة تخفیفیة لصالح هذا  بإجراءات اقتصادي معین مثل قطاع السكن فتقوم عندها

 .)1(للبناء الباهظةمن التغلب على التكالیف  حتى تتمكنالقطاع 

  : الأهداف الاجتماعیة: ثالثا 

الاجتماعیة للضریبة كثیرة ومتنوعة، وخصوصا بعد ظهور مفهوم العدالة  الأهداف

الاجتماعیة وبروز الاتجاهات الحدیثة لتوزیع عادل للدخل والحد من استغلال الطبقات 

العامة بالإضافة إلى ظهور مفاهیم توزیع العبء الضریبي للمجتمع حسب مستوى الدخل 

مجموعة من الغایات الاجتماعیة  واستخدمت الضریبة كوسیلة هامة في تحقیق

  .)2(:أهمها

استخدام الضریبة لإعادة توزیع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقیرة محدودة الدخل 

على سبیل المثال أن یقرر المشرع الضریبي تخفیف الأعباء الضریبیة كإعفاء بعض 

في المحافظة المؤسسات و الجمعیات التي تقدم خدمات اجتماعیة ، وقد تساهم الضریبة 

على إمكانیة اقتناء بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع بفرض ضرائب منخفضة المعدل، 

والقضاء على بعض السلع كالدخان والكحول وذلك بفرض ضرائب مرتفعة  على صنعها 

  .)3(وبیعها

  الغش الضریبي عناصره وتصنیفاته : المبحث الثاني 

تعاریف الباحثین في ظاهرة الغش الضریبي إذ من الصعب  أراء ولقد تعددت 

واسع نظرا لاختلاف الزاویة التي ینظر منها كل  بإجماعتعریف شامل یحظى  إعطاء

  .باحث

                                                 
 .30محمد عباس محرزي، المرجع السابق،ص ) 1(
 .154-153خالد شحادة الخطیب، احمد زهیر الشامیة،المرجع السابق،ص  )2(
 .34محمد عباس محرزي، المرجع السابق ،ص ) 3(
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حجرة عثر حیال  أصبحوالغش الضریبي ظاهرة عالمیة وجدت بتواجد الضریبة، حیث 

 إلى تسییر الشؤون الجبائیةبالمصالح القائمة على  أدىتزاید العائدات الجبائیة هذا ما 

  .بالغش الضریبي بمختلف تصنیفاته أكثرالاهتمام 

  مفهوم الغش الضریبي: المطلب الأول

 إعطاءتعرض العدید من الباحثین لفكرة الغش الضریبي فحاول كل واحد منهم 

  :نذكر من بین هذه التعاریف  أنیعكس نظرته للظاهرة ویمكن تعریف له 

 Lucien mehlتعریف  -

خرق للقانون الجبائي بهدف التخلص من الضریبة "بأنهیعرف الغش الضریبي 

  "وتخفیض وعائها

 Camille Rosierتعریف  -

سبیة و كل الوسائل ایشمل الغش الضریبي كل الحركات والعملیات القانونیة والمح"

 الغیر بهدف التخلص من دفع الضرائب أوالمكلف  إلیهاوالترتیبات و التدابیر التي یلجأ 

  )1(" .والمساهمات

مخالفة مباشرة و صریحة سواء " على أنه - habib ayadi–وعرفه حبیب عیادي 

لا للقانون الجبائي، وهو یتمثل في مجموعة من الطرق القانونیة و  أمكانت على وعي 

  "وهي مادیة بتجنب دفع الضریبة المحاسبیة

نقول هناك غش جبائي  أننستطیع " بقوله   André  Margairazوعرفه اندري 

فعل  تم استعمال طرق تمكن الهروب من الضریبة، فالغش في معناه الواسع هو مجرد إذا

  ).2("ینجر عنه سوء نیة بهدف المغالطة والمخادعة 

                                                 
عوادي مصطفى، رحال نصر،الغش والتهرب الضریبي في النظام الضریبي الجزائري، مطبعة )1(

 .05،ص2010سخري،الجزائر،
 . 94،ص2012عباس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي،دار الهدى، الجزائر، )2(
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محاولة الممول التخلص من الضریبة وعدم الالتزام " كما عرفه غازي حسین عنایة 

  .)1(" بأدائهاالقانوني 

كل محاولة للتخلص من الضریبة باستعمال " أما القانون الجبائي الجزائري فیعرفه 

 أوالضرائب والرسوم التي یخضع لها المكلف وتصفیتها كلیا  إقرارطرق تدلیسیة في 

  )2(".جزئیا

  :تتفق حول النقاط التالیة  أنهامن خلال التعاریف السابقة نلاحظ 

  .حة والصریحة لنصوص القانون الجبائي الغش الضریبي هو المخالفة الواض  *

   .یتم الغش باستعمال وسائل محاسبیة أو مادیة من اجل التحایل في دفع الضریبة*

  .الهدف المباشر من الغش هو التخلص الجزئي أو الكلي من الضریبة*

و  ) الغش(أما نحن فنرى أن الغش الضریبي مصطلح مركب من كلمتین 

  henri desboisهنري دیبو الأستاذوالغش نحو القانون كما یعرفه )   الضریبي(

 أوامرأغراض تخالف  إلىلوسائل مشروعة في ذاتها للوصول  الإراديالتدبیر " 

، ویرى دیبو أن الغش یحتوي على عنصرین ،عنصر مادي وهو یتمثل " القانون ونواهیه 

في النتیجة الغیر مشروعة في نظر القانون أما العنصر المعنوي فیتمثل في نیة تجنب 

 .أحكام القانون 

  Ripertریبر أما الأستاذ

تطبیق عملیة تتم وفق اتفاق صادر عن جماعة للتهرب من " فیعرف الغش بأنه  

 )3(."أمرهقاعدة قانونیة 

طریقة مضبوطة  استعمال" فیعرف الغش بأنه  louis lucasلویس لوكا  الأستاذأما 

  ."نتیجة نبتغیها  إلىفي حد ذاتها تفسح لنا بمفردها الوصول 

                                                 
  .10،ص2011سهام كردودي، الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیق، دار المفید،الجزائر، )1(
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1-303المادة )2(
  .53، ص 2005القانون، دار هومة، الجزائر،نادیة فوضیل،الغش نحو .)3(



 مـــــــــاهیة الضریبة والغش الضریبي           :الفصل الأول

- 19 - 
 

ومنه حین جمع المصطلحین یمكن  أنفا إلیهأما تعریف الضریبة فقد تم التطرق 

استعمال طریقة مضبوطة في حد ذاتها تفسح لنا بمفردها " تعریف الغش الضریبي 

بطریقة  الأفرادالتخلص من الاستقطاع النقدي الذي تفرضه السلطة على  إلىالوصول 

  ". نهائیة وبلا مقابل

  عناصر الغش الضریبي: المطلب الثاني 

  :للغش الضریبي یمكن استخلاص عنصرین له من خلال التعاریف السابقة 

 :العنصر المادي  -1

من أجل هدف  التي یقوم بها المكلف الإجراءاتتعتبر الطرق التدلیسیة من بین 

صحة  إثباتوحید یتمثل في تخفیض المادة الخاضعة للضریبة وهو یعمل على 

تصریحاته المقدمة ودقتها ، ولذلك یبقى المكلف مقصرا في تحدید المادة 

  : الآتیةالصور  إحدىالخاضعة ، ویمكن أن یظهر العنصر المادي في 

  المصرح به  الأعمالالعمل على تخفیض رقم. 

 استعمال فواتیر مزورة وغیر صحیحة من اجل الحصول على حسومات كبیرة. 

  منتظمة ودقیقةعدم مسك محاسبة . 

 إحدىدفتر الجرد أو  أوالقیام بكتابات وتسجیلات غیر صحیحة محاسبیة في الیومیة 

فالعنصر المادي یتمثل في الفعل . الدفاتر التي تعكس الوضعیة المالیة للمؤسسة 

عدم الالتزام بالواجبات التي یملیها  وأعملیة مخالفة القوانین الضریبیة  أينفسه 

   .الخ.....القانون الجبائي من مسك محاسبة ناقصة وبیع بدون فواتیر

الغش أو قصد الغش، فنمیز في هذه الحالة نوعین  بإرادةویتعلق : المعنوي العنصر -2

،فهناك حسن النیة أي نیة المكلف وتتمثل في ارتكاب أخطاء في الحساب الإرادةمن 

ة یجب لالغش في هذه الحا فإرادةالثاني في سوء نیة المكلف،  هو،أماأو في الس

 .علم بفعل الغش الضریبي ىأدلة تثبت بأن المكلف عل بإعطاء إثباتها
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نفسه  وإعفاءالجزئي من الضریبة لدى المكلف  أوتوافر نیة التملص الكلي  أي

  .)1( بمصلحة الخزینة العامة للأضرارحق الدولة  أداءمن 

  تصنیفات الغش الضریبي : المطلب الثالث 

تختلف تصنیفات الغش الضریبي باختلاف الضریبة محل التهرب منها بصفة 

  : الآتیةجزئیة أو كلیة وبناء على ذلك یمكن ذكر التصنیفات 

  الغش البسیط والغش المركب: أولا

الجبائیة  للإدارةناقصة  أو خاطئةویتمثل في تقدیم معلومات : الغش البسیط -1

 :من أجل تضلیلها، ومن أهم هذه المخالفات نذكر 

 العناصر التي تدخل في حساب الضریبة  بإحدىالنسیان الطوعي للتصریح 

   إلىعدم دقة التصریحات المقدمة من قبل المكلف ،وكفایتها وهذا الغش یؤدي 

 .)2(تطبیق مجموعة من الغرامات والعقوبات التي یحددها القانون الجبائي

الغش البسیط یقوم بتصرف المكلف عن قصد وسوء فیه من أجل التخلص من دفع 

التي  الإجراءاتالضریبة دون اللجوء إلى الطرق الاحتیالیة فهو یمتنع عن القیام ببعض 

ینص علیها القانون الجبائي لعرقلة إدارة الجبایة في تقدیرها للمادة الخاضعة للضریبة 

 .)3(والمفروضة علیه 

كل تصرف أو حذف بسوء نیة لأجل التخلص من " :   j.c martinezعرفه وقد     

 .)4(الضریبة 

                                                 
  .26رحال نصر، المرجع السابق ، ص ‘ عوادي مصطفى )1(
  . 96عباس عبد الرزاق ، المرجع السابق، ص)2(
أوهیب بن سالمة یاقوت،الغش الضریبي،إشراف محمد بوسماح، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، قسم الحقوق ، جامعة )3(

  .13، ص 2003- 2002الجزائر، 
  .96، صنفسهعباس عبد الرزاق، المرجع )4(
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یعد كل محاولة إداریة یقوم بها المكلف : أو المعقد) المركب(الغش الموصوف -2

سیة في إقرار أساس یبسوء نیة من اجل تظلیل الإدارة الجبائیة مستعملا طرقا تدل

 .الضریبة

  وحسبm. cozin سیة لیس فقط عندما یهم باستعمال طرق تدلتیعتبر المكلف م

یهرب من دفع الضریبة بل أیضا محاولته لمسح كل اثر للتهریب لأیة رقابة 

 الأعباءمحتملة، مثل تقدیم فواتیر مزورة، وذلك من خلال تضخیم حتمیة 

 .)1(الإجراءاتوالتخفیض من 

یجمع عناصر الجریمة ومنه فالغش المعقد  بأنهویتمیز هذا النوع من الغش       -1

 :یتكون من العناصر الآتیة

 .ویقصد به أن المكلف على درایة بأن الفعل غیر مشروع: عنصر النیة-1

  .والمتمثل في تخفیض أساس الضریبة: العنصر المادي -2

مسح كل الأدلة ترقبا لأي مراقبة  إلىویعني لجوء المكلف : عنصر التدلیس -3

 .)2(محتملة

  الغش المشروع والغش غیر المشروع : ثانیا

یقصد به تخلص المكلف من أداة الضریبة نتیجة استفادته من : الغش المشروع -1

 .صیاغة القوانین إحكامالثغرات الجبائیة أو عدم 

یقصد به التخلص من أداء الضریبة بالمخالفة الصریحة : الغش غیر المشروع  -2

 أداءللقوانین بكل طرق الغش المالي، منها الطرق الاحتیالیة للتخلص من 

الضریبة، وقد یقع الغش غیر المشروع عند تحدید وعاء الضریبة أو عند 

تحصیلها، ففي الغش الواقع عند تحدید الوعاء الضریبي هنا یمتنع المكلف عند 

خاطئ یتضمن بیانات غیر صحیحة، أما الغش  إقراریدخله أو یقدم  إقراریم تقد

                                                 
التهرب والغش الضریبي ،إشراف رحال علي ،مذكرة  لنیل شهادة  ةبولخوخ عیسى،  الرقابة الجبائیة كأداة لمحارب)1(

  .7، ص2004- 2003ماجستیر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة باتنة،الجزائر، 
  .8مصطفى،رحال نصر، المرجع السابق ص عوادي)2(
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الشخص لأمواله، حیث یتعذر على مصلحة  بإخفاءعند التحصیل الضریبي فیكون 

 .)1( تستوفي من تلك الأموال مبلغ الضریبة أنالضرائب 

 :الغش الضریبي المحلي و الدولي: ثالثا 

هو قیام المكلف بالضریبة بالتخلص من دفع الضریبة : الغش الضریبي المحلي   -1

، وان المكلف داخل  إلیهبطریقة غیر قانونیة داخل الحدود الجغرافیة للبلد الذي ینتمي 

 الإدارةجبائیة واحدة ألا وهي لإدارة یكون تابع  إلیهالحدود الجغرافیة للبلد الذي ینتمي 

علیه  أمسكتي تقوم بمتابعته ومراقبته ومعاقبته إذا حدث وان التالجبائیة المحلیة 

 .دلیلا على ارتكابه الغش الجبائي

 :الدوليالغش الضریبي  -2

الجبائیة  الإدارةهذا البلد و معرض للإفلاتات من  إقلیمیتم هذا النوع من الغش خارج 

ارج الطبیعیین الذین یتواجدون في مقرات اجتماعیة خ الأشخاصللبلد عن طریق 

  .)2( الحدود الوطنیة

التهرب من دفع الضرائب داخل البلد وذلك " بأنهویعرف الغش الضریبي الدولي 

بتحویل المداخیل و المبالغ المقتطعة منها على شكل ضرائب من نصیب هذا البلد 

  ."یتمیز بجبایة جذابة أخربلد  إلى

  :يالغش الضریبي ما یل إطارمال التي یقوم بها المكلف في الأعومن بین 

 مؤسسات صوریة وهمیة في الخارج إنشاء. 

 التلاعب في التصریح بأسعار الصفقات التجاریة. 

  

 

                                                 
  .181غازي عنایة، المرجع السابق،ص )1(
نصیرة یحیاوي ، الغش و التهرب الجبائیین ،مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر،معهد العلوم الاقتصادیة ،جامعة الجزائر، )2(

  51،ص1998
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 : وآثاره أسباب وطرق الغش الضریبي:المبحث الثالث

و  أسبابهاظاهرة الغش و التهرب الضریبي كغیرها من الظواهر الاقتصادیة لها  إن

  .انتشارها بصورة واسعة و بطرق عدیدة    إلى أدتدوافعها التي 

  :الغش الضریبي  أسباب: الأولالمطلب 

  : ومنها إلیهالتي تساعد على انتشار الغش الضریبي وتدفع  الأسبابهناك العدید من 

  :أسباب متعلقة بالمكلف: أولا 

یقصد بها الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، حیث یقصد بالأول الوعي الضریبي ،أي 

مدى اقتناع المكلف بدفع ما علیه من التزامات وتحملها باقتناع معرفة القیمة التي 

یستوجب علیه أن یسددها وإذا تحقق ذلك یقل الغش، ومن بین النماذج التي توضح 

  :النفسیة لسلوك التهرب من الضرائب منها  الأسباب

 )1972(نموذج ألنغهام وساندمو  .1

 )1974(نموذج فوغل  .2

 )1987(نموذج سمیث وكینزي  .3

 )1987( وآخریننموذج ویغل  .4

  :سلوك التهرب الضریبي فیما یلي  أسبابتحدد  الأربعةوالنماذج 

 .المكاسب المالیة في مقابل العقوبات الناتجة عن هذا السلوك  . أ

 .قات التبادل الفردي مع الحكومة والدولةعلا  . ب

 .الاتجاهات النفسیة لسلوك التهرب من الضرائب  . ت

 .الفرص المتاحة لسلوك التهرب من الضرائب  . ث

 .تدعیم القیم الفردیة على حساب القیم الجماعیة  . ج

هناك قاسما مشتركا بینها یتصل بالاتجاهات النفسیة  أنوالملاحظ في هذه النماذج 

والاجتماعیة للفرد والجماعة، وكذلك القیم والمعاییر التي یعتنقها كل فرد وتؤمن بها كل 



 مـــــــــاهیة الضریبة والغش الضریبي           :الفصل الأول

- 24 - 
 

سلوك التهرب من الضرائب انه نتاج عوامل نفسیة  إلىجماعة مما یجعلنا ننظر 

  .)1(واجتماعیة

الدیني والعامل التاریخي ، ففي العامل أما الجانب الاجتماعي یتمثل في العامل 

الدیني تعتبر الزكاة فریضة مالیة یتم إخراجها مرة في السنة من أموال وممتلكات الشخص 

سواء كانت نقدیة أو عینیة ،إلى جانب ذلك یخضع المكلف المسلم إلى ضریبة التي تعتبر 

  . من أهم الإیرادات العامة ،مهما كان نوع النظام الجبائي المطبق

فإذا دفع الزكاة ولم یدفع الضریبة یبقى مطاردا : وبالتالي یقف المكلف المسلم بین أمرین 

دفع ما علیه من زكاة وضریبة فانه سیعرض نفسه إلى  إذامن طرف الإدارة الجبائیة أما 

  .ازدواج في التكلیف

 أما في الجانب التاریخي نجد نتیجة الظروف التي عاشها المجتمع الجزائري عبر

مراحله التاریخیة بدا بمرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي إلى ما بعده تولدت لدیه فكرة 

الغش والتهرب الضریبي و غداة الاستقلال بقي النظام الجبائي ساري المفعول بالرغم من 

  سعي المواطن الجزائري لمحو كل الآثار الموروثة عن الاستعمار بما فیها النظام الجبائي 

  : ذات طابع اقتصادي ابأسب: ثانیا 

الغش الضریبي  إلىإن الوضعیة الاقتصادیة للمكلف تعتبر من الدوافع التي تؤدي   . أ

وتساهم في تحدید موقفه من الضریبة ، فكلما كان النفع الذي یعود علیه من التهرب 

المالیة التي  الأزماتمحاولة الغش ویظهر ذلك خاصة في حالة  إلىكبیرا دفعه هذا 

تمر بها المشروعات التجاریة والاقتصادیة حیث تضعف المداخیل من جراء ضعف 

، یتجنب المكلف الإفلاسالقدرة الشرائیة للمستهلكین وللحفاظ على مؤسساته من 

الضریبة بكل طرق ممكنة بعكس ذلك تزداد مداخیله في حالة ازدهار اقتصاد الدولة 

ستهلكین في صورة طلبات كثیرة على الخدمات والسلع والتي بارتفاع القدرة الشرائیة للم

                                                 
  . 110-109،ص1990أكرم زیدان،سیكولوجیة المال،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت،)1(
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في ثمن البیع،  بإضافتهاعلى عاتق الزبائن  تمكن المكلف من إلقاء أعباء الضریبة

 . وبالتالي یقل الضغط الجبائي علیه

الوضعیة العامة للدولة تلعب دورا في تفشي ظاهرة الغش الضریبي حیث أنه  إلى إضافة  . ب

تحاول الدولة  تنظیم السوق لتغطیة النقص في الحاجات الضروریة، في فترات الأزمات 

تفلت  الإطاروهذا التنظیم یخلق سوقا موازیة وخفیة تجعل من المداخیل المحققة في هذا 

مرت  1986من كل مراقبة جبائیة وبالتالي لا تخضع لأي اقتطاع ضریبي، ففي سنة 

لبترول التي كان یعتمد علیها في تسییر الجزائر بأزمة بترولیة أدت إلى انخفاض أسعار ا

میزانیة الدولة فحدث اضطراب وركود في الاقتصاد ومن هنا اهتمت السلطات العامة 

 .)1( بالجبایة العادیة

 : أسباب متعلقة بالإدارة:ثالثا 

وقد تعددت الأسباب الإداریة التي من شأنها أن تشجع ظاهرة الغش الضریبي، فمن جهة  

المادیة والبشریة رغم مجهوداتها المتواصلة للتحكم  تمن نقص في الإمكانیاتعاني الإدارة 

الجبائیة وكیفیة قیامها لمهامها  بالإدارةفي ذلك، ومن جهة أخرى توجد عوامل تتصل 

المتمثلة في الرقابة والتحقیق في تصریحات المكلفین من أجل تقدیر وعاء الضریبة الواقعة 

  .)2( على ذمتهم

الجبائیة تحاول بقدر الإمكان ممارسة الرقابة والتحقیق من  الإدارةوإذا كانت مصالح 

ما یقوم به المكلفون  إلمامضرائب، فان الأمر لم یكن بالأمر السهل للأجل تحصیل أفضل 

كثیرا ما یمارسون أعمالهم التجاریة دون  أنمن الضرائب، حیث  للإفلاتمن تحایل 

كما من . غیاب محل تجاري أو استعمال سجلات تجاریة وهمیةاستعمال الفواتیر أو في 

الجبائیة في تقدیم بعض أوعیة الضرائب هي ما یشجع  الإدارةالصعوبات التي تلاقیها 

                                                 
  .23لمة یاقوت، المرجع السابق، صأوهیب بن سا)1(
 .185محمد عباس محرزي، المرجع السابق،ص )2(
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من القیمة  بأقلربط الضریبة جزافیا  إلى الإدارةتعتمد  المكلف على الغش الضریبي، وقد

معنویة تشجع على  آثار إحداث إلى من قیمتها الحقیقیة مما یؤدي بأكثرالحقیقیة أو 

  .)1( في تقدیر الوعاء الضریبي  الإدارةالغش الضریبي ، وهذا كله نتیجة صعوبة 

  : متعلقة بالنظام الجبائي أسباب :رابعا 

بعد الاستقلال انتهجت الجزائر نظام جبائي یتطابق مع النظام الموروث عن النظام 

الجبائیة العالمیة ،  الأنظمةحد كبیر  إلىنظام جدید یشبه  لیأتيالاستعماري الفرنسي 

 le maghre      "في كتابه  Tiomo-pویتكیف مع التحولات الجدیدة ، وقد عرفه تیومو 

entre les mythes "     النظام الجبائي الجزائري كالقصر من الورق، اي انه نظام غیر

 أن إلاوى الوطني وتنقصه الفعالیة ، محكم ولا یواكب التطورات التي تحدث على المست

  :منها أسبابعدة  إلىالنقص في الفعالیة التي یعاني منها النظام الجبائي ترجع 

  الجبائیة في تطبیق التشریعات والنصوص القانونیة وفق الشروط  الإدارةسوء تسییر

 .المطلوبة

 إتسام النظام الجبائي بالتعقید وعدم الثبات. 

لتحدید الوعاء  الأساسالتصریحي إذ ان تصریح المكلف یعد  الاعتماد على النظام

إجراء التحقیق لكل تصریح ینتهز  إمكانیةوحساب مبلغ الضریبة ، ولكن في ظل عدم 

  .)2(المكلفون هذه الفرصة في تقدیم تصریحات كاذبة

  

  

                                                 
  .66عوادي مصطفى،رحال نصر، المرجع السابق،ص )1(
محمد فلاح، الغش الجبائي وتأثیره على دور الجبایة في التنمیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،كلیة العلوم )2(

  .66،ص 1997-1996،جامعة الجزائر،الاقتصادیة وعلوم التسییر 
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  طرق الغش الضریبي: المطلب الثاني 

وتقنیات  وأسالیبإن الغش الضریبي یتجسد في الواقع عن طریق استعمال المكلف طرق 

 الأعمالمختلفة بهدف التقلیل من الوعاء الضریبي سواء الدخل او الربح أو حجم رقم 

أو الضریبي فالسؤال الذي یطرح نفسه ماهي الطرق  العبءوبالتالي التخلص من 

  من طرف المكلف ؟  التي یتم بها الغش الضریبي الأسالیب

المكلف لتفادي الضریبة ؟ مع العلم أن المكلفین یتفننون  إلیهاأو ماهي الطرق التي یلجا 

ویبتكرون طرق عدیدة للغش الضریبي فمن الصعب حصر كل طرق الغش حصرا دقیقا 

  :،وكل ما یهم المكلف هو كیفیة التخلص من الضریبة، ویمكن تصنیف الغش الضریبي 

 أي،  إقرار أساسمعظم التشریعات الضریبیة قائمة على  أنبما :  اسبيالتلاعب المح  . أ

التي یوفرها النظام  الأنشطةلمختلف  أرباحهالمكلف بتقدیم تصریح على  إلزام

المحاسبي والذي یعد نظام قیاس واتصال یعمل على تبویب وتسجیل وتلخیص 

بیان دوري للجهات المعنیة بنتائج  وإعطاءالعملیات المالیة التي یقوم بها المكلف 

الجبائیة فان  الإدارةالنشاط الفعلي، ومع افتراض جزء من تضامن المكلف اتجاه 

التغیرات ولو طفیفة على ملفه خاصة المجال  إدخال إلىالمكلف یسعى دوما 

 .)1(المحاسبي

 :والتكالیف المحاسبیة والجبائیة الأعباءتضخیم  .1

والتكالیف ضمن شروط  الأعباءیقوم بخصم  أنإن القوانین الجبائبة تسمح للمكلف 

 الأعباءتكون هذه  أنالخاضعة للضریبة ویشترط  الأسسمحددة مسبقا من اجل تحدید 

متعلقة بممارسة نشاط المؤسسة ومدعمة بوثائق تبریریة في حدود السقف المحدد جبائیا 

  :لبعض التكالیف حتى لا یبالغ فیها ، ومن بین هذه الشروط المحددة قانونا هي

 لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة الأعباءتكون  أن. 

                                                 
رحال نصر، محاولة تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،اشراف صدیقي مسعود، )1(

  .37،ص 2006-2007ذكرة لنیل شهادة ماجستیر،قسم العلوم الاقتصادیة،جامعة ورقلة،الجزائر،م
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 مرفقة بمبررات ووثائق رسمیة  الأعباءتكون  أن 

نفقات وهمیة من اجل تخفیض  إدخالالمكلف یحاول دائما  أنن والواقع یبی  

  والطرق الأسالیبالخاضع للضریبة ومن بین هذه  الأساس

تقیید النفقات الشخصیة الغیر قابلة للخصم ضمن مصاریف المحاسبة العامة  -

السیارات الشخصیة باسم المؤسسة وهي في  إصلاحللمؤسسة، مثلا تسجیل تكالیف 

 شخصیة لأغراضالواقع تستعمل 

 .تسجیل ترمیمات للمباني الخاصة بالمؤسسة وهي في الواقع متعلقة بمساكن مسیرها -

الوظیفة  إطارتتعلق بمهمة في  أنها أساسالخارج على  إلىتسجیل مصاریف السفر  -

 .لا ترتبط بنشاط المؤسسة إضافیةوهي في الواقع مصاریف 

 أمثلتهااصة بمسیرها ومن تسجیل مشتریات في حساب المؤسسة وهي في الواقع خ -

 .المنزلي الأثاثشراء 

لما یقوم المكلف بتشكیل ملفات لعمال وهمیین أي على الوثائق فقط ویقوم بتسجیل 

التي تعمل على تخفیض  الأجورومرتباتهم في محاسبته لتضخیم التكالیف وهي  أجورهم

  .)1(الربح الخاضع للضریبة

حیث سمح المشرع الجبائي للمكلف حق  :إلى جانب التكالیف العامة الغیر مبررة

خصم بعض التكالیف من الربح الخاضع للضریبة والتي لها علاقة مباشرة بنشاط 

المؤسسة، ولكن في اغلب الأحیان یستغل المكلف هذه الفرصة لتسجیل تكالیف خارج 

نشاط المؤسسة من أجل التخفیض من الربح الخاضع للضریبة، وقد وضح المشرع في 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، التكالیف القابلة للخصم  02-169المادة 

  :مثلا 

 إحیاء المناسبات التقلیدیة المحلیة  -

                                                 
  .44عوادي مصطفى، رحال نصر، المرجع السابق،ص  )1(
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 ترمیم المعالم الأثریة والمناظر التاریخیة -

  )1(توعیة الجمهور وتحسیسه بجمیع الوسائل  -

 

  :أما التكالیف غیر القابلة للخصم جبائیا هي   

بترمیمات على المباني الصناعیة والتجاریة ،فیقوم المسیرون للمؤسسات قیام المؤسسة  -

بإجراء الترمیمات على مبانیهم الشخصیة مسجلین إیاها في حسابات خاصة بالمؤسسة 

. 

 شراء مستلزمات خاصة لإغراض شخصیة مسجلین على حساب المؤسسة  -

 .تضخیم مبالغ الاستثمار والتمویل والدعایة -

ین إلى تقنیة الاهتلاك والذي یقصد به الإثبات المحاسبي للتدني كما یتجه المكلف  

  .الذي یحدث في قیمة الاستثمار بفعل الاستعمال والتقادم 

فالاستثمارات سواء كانت تجهیزات إنتاجیة وتجهیزات اجتماعیة هي أموال مخصصة 

ها مع للاستعمال في النشاط الاستغلالي ولیس لغرض البیع،ونتیجة لذلك تتناقص قیمت

  .الوقت 

وبعبارة أخرى فهو یمثل القیمة المفقودة تدریجیا للموجودات اي ممتلكات المؤسسة مثل 

  .الخ.....المباني ، العقارات، التجهیزات،ووسائل النقل 

ثمن شراء الاستثمارات  ویستثنى الرسم على القیمة  أساسوتحسب الاهتلاكات على 

كان غیر قابل للاسترجاع  وإذاقابل للاسترجاع ،  المضافة المرتبط بعملیة الشراء إذا كان

  :وهي طریقتینالمبلغ بكل الرسوم ، ولذلك یتبع المكلفین  أساسیحسب على 

   نسب مرتفعة غیر مسموح بها قانونا بغرض تضخیم  أوتطبیق معدلات   -

 .مخصصات الاهتلاك السنویة وبالتالي تخفیض الربح الخاضع للضریبة 

                                                 
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02-169المادة )1(
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مبلغ الرسم  إلیهالحصول علیه مضافا  أوثمن الشراء  أساستطبیق الاهتلاك على   -

لحساب  كأساسالتي تعتمد  الأصلیةعلى القیمة المضافة المسترجع لتضخیم القیمة 

السنویة للاهتلاك في حین كان یجب خصم مبلغ الرسم على القیمة المضافة  الأقساط

  .عر الاكتسابالقابل للاسترجاع من قیمة الشراء أو س

  : الإیراداتتخفیض -2

في التقیید المحاسبي من ضمن  الإیراداتلبعض  الإغفال أوتعد طریقة التقلیص  

اقل  بأرباحالمكلف للتخفیض من قیمة الضریبة ، حیث انه یصرح  إلیهاالطرق التي یلجا 

 أن إلاذات قیم معتبرة  أوعیةفیحرم بذلك مصالح الضرائب من  ،بكثیر مما هو علیه فعلا 

كحد تلزم من تجاوزها بمسك الوثائق  الأعمالالتشریعات الجبائیة تحدد قیمة لرقم 

التي یحققها المكلف  الإیراداتتعتبر وسیلة لمتابعة مختلف    الأخیرةالمحاسبیة ، هذه 

  )1( :یقوم المكلف بعدة عملیات مثل  الإطاروفي هذا 

اثر  أيالبیع دون استعمال الفواتیر لكي لا یكون  إلىعدم تسجیل المبیعات واللجوء 

  .لعملیة البیع

  : التلاعب المادي والقانوني -ب

  .)2(:طرق أخرى للغش منها إلىالتلاعب المحاسبي یلجأ المكلف  إلى بالإضافة

المنتوجات  المكلف للسلع و إخفاءالتلاعب المادي یتمثل في  إن:التلاعب المادي-1

الجبائیة، وهذا  الإدارةوالمواد الخاضعة في الواقع للضریبة وجعلها بعیدا عن مراقبة أعوان 

دعائم الاقتصاد الموازي،  إرساءالنوع یعد من أخطر أشكال الغش الضریبي لمساهمته في 

  .كلي إخفاءمادي جزئي أو  إخفاء إما الإخفاءوقد یكون هذا 

                                                 
  .48عوادي مصطفى، رحال نصر، المرجع السابق، ص)1(
  .50رحال نصر، المرجع السابق، ص)2(
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قیمة أقل من القیمة الحقیقیة  إعلانیحرص المكلف هنا المادي الجزئي  الإخفاءففي 

 الإنتاجللمادة الخاضعة للضریبة، تهربا من دفعها جزئیا مثل الضرائب الجمركیة وضرائب 

  .بعض أموال التركة  كالمنقولات وإخفاءالورثة قبل وفاته  إلىأو التصرف في جزء أمواله 

 الإدارةممارسة أنشطة دون أن تكون هو قیام المكلف  ب: المادي الكلي الإخفاءأما 

الجبائیة على علم بها، ویرجع ذلك لعدم تصریحه بها ونقص الرقابة من جهة أخرى، 

مصالح الرقابة الجبائیة یفر من ممارسة النشاط غیر  بمجيءوعندما یشعر المكلف 

  .المصرح به

جانب التلاعب المادي یأتي غش آخر أكثر تنظیما وأرقى  إلى  :التلاعب القانوني-2

وهمیة لخلق محاسبة مشتریات دون فواتیر  تقنیة،هي أن یعتمد المكلف الممارسة عملیات

أو فواتیر دون شراء أو بیع وهو الأخطر، كما یتمثل في استغلال الثغرات الموجودة فیه 

الجبائي، حیث أن المكلف یستعین من الالتزام  الإفلاتوبذلك تتحقق غایة المكلف من 

 والإخفاء. بمجموعة من المستشارین القانونیین في ابتكار طرق بأقل تكلفة وأكبر ربح 

 )1( :القانوني یأخذ مظهر التلاعب في

بحیث یقوم المكلف بتحویل وتصنیف وتزییف : وتصنیف الحالات القانونیة تكییف -

وضعیة أخرى، والمثال أكثر شیوعا في هذا الصدد یتمثل في عقد  إلىوضعیة قانونیة 

الهبة، حیث یصرح المكلف على أنه عقد بیع صوري ولیس عقد هبة حتى لا یدفع رسوم 

هناك غش في  وإنماات، فالعقد موجود ولیس وهمیا بالتسجیل المقررة في التركات واله

 .تكییفه

جزء من أملاكه من  بإخفاءیقوم المكلف  وهي مبادرة فردیة، حیث: العملیات الوهمیة -

مخزون بضاعته أو أرباحه ویعتبر هذا النوع من أخطر أنواع الغش، ویكون أغلبیة هذا 

عن جزء من الممتلكات  الإعلانعدم  إلىالغش مرتبطا بحقوق الملكیة أین یلجأ الورثة 

                                                 
  .53-52عوادي مصطفى،رحال نصر،المرجع السابق،ص )1(
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ات متناسقة الخاضعة، وقد یكون جماعیا، حیث یعتمد على تأسیس نظام قائم على كتاب

 وهي مستمدة من مصطلح"  taxies فیما بینها بتبریرات ضروریة وهو ما یعرف عالمیا

taxe  " أي الرسم لأنها تقوم على تألیف الرسم القابل للتعویض وبیعه للمؤسسات ،

المعنیة، حیث یعمد إلى تقدیم وثائق تجاریة سلیمة قانونیة لعملیات وهمیة باسم 

مؤسسات وهمیة، وبالتالي یستفید المعني من تعویضات الرسم على القیمة المضافة لم 

ى القیمة المضافة المسجل في الفواتیر المزورة، یدفع أبدا للخزینة، واسترجاع الرسم عل

لهذا یقوم الممول ویصعب هذا النوع من الغش من تحدیده لأنه یتمتع بالغطاء القانوني،

بتأسیس نظام تهرب قائم على كتابات محاسبیة متكاملة فیما بینها مبررا ذلك بفواتیر 

یة وبغض النظر عن مصدرها وهمیة،ومادامت الوثائق الثبوتیة تتمتع بالشرعیة والقانون

 )1( :ومن أمثلة الغش لعملیات وهمیة  ،فان خط الرقابة یبقى بعیدا

تقوم بشراء بضاعة دون فواتیر وبثمن أقل من الثمن المتداول ) أ(مثلا مؤسسة      

بالتعامل مع مؤسسة وهمیة أخرى ) أ(، تقوم م )ب(في السوق من مؤسسة أخرى 

TAXIES  مع تضخیم المبالغ والرسوم التي لم   باهظةتمنحها فواتیر وهمیة بأسعار

صكا بنكیا للمؤسسة الوهمیة التي تتناقص قیمتها ) أ(تدفع أصلا، بعد ذلك تدفع م

مقابل الحصول على عمولة، وهذه التلاعبات ) أ(شكلیا وتعیدها نقدا لمسیري المؤسسة 

خفیض تبریر سعر التكلفة المرتفع لمشتریاتها الشيء الذي یؤدي إلى ت) أ(تسمح ل م

  :الربح الخاضع للضریبة كما هو موضح المخطط الآتي

  

  

  

                                                 
  .108عباس عبد الرزاق، المرجع السابق،ص )1(
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  بیع بكل الرسوم مع

  تخفیض تدلیسي للرسم على

  القیمة المضافةبیع بدون الرسم على   فوترة مع الرسم على القیمة المضافة     القیمة المضافة على المبادلات الاخرى

  

  

  

  

                استرجاع للقرض الوهمي للرسم   المضافةتسدید الرسم على القیمة  تأجیلصادرات من اجل 

     على القیمة المضافة  ملف استرجاع

  الفواتیر الوهمیة مخطط لكیفیة القیام بالغش من طرف محرري

  

  

  

  

  

  

  

 المــــــورد
 حقیقي،وھمي

Taxi 
 محــــرر الفواتیر

 الوھمیة

Petaxeur 

مكلف بالضریبة 
مستفید من الفواتیر 

 الوھمیة

لخزینة العمومیةا  
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  :طرق أخرى للغش الضریبي -ج

المكلف إلى الغش الضریبي قبل التصریح بنشاطه  یلجأ: قبل فرض الضریبة-1

  :أصلا، یقوم بما یلي

وي الاحتیاجات الخاصة إلى ذعجزة، ،التصریح بنشاط أو أسماء أشخاص متوفیة -

  .غیر ذلك

  .وعناوین وهمیةالتصریح بعناوین مختلفة لمقر المؤسسة -

  .التصریح بنشاط معین ومزاولة نشاط آخر-

الضریبة  إصرارمن بین الطرق التي یلجأ إلیها المكلف بعد : بعد فرض الضریبة -2

دفع جزء منها فقط أو یقوم بتدبیر و والشروع في تحصیلها عدم دفع الضریبة أصلا أ

  .)1(بعد ذلك یتراجع عنهاالتسدید أو تحریر رزنامة للتسدید الجزئي، ثم  إمكانیةعدم 

  الآثار الناتجة عن الغش الضریبي: المطلب الثالث

 الإیراداتإن لظاهرة الغش الضریبي آثار سلبیة عدید، حیث أنها تؤدي إلى تخفیض   

 بالإنفاقالعامة، وبالتالي الإضرار بالخزینة العامة وما یترتب علیه عدم قیام الدولة 

العام والذي یحقق مصلحة المجتمع، وبالإضافة إلى هذا فإن لها آثار على نواحي 

،لذلك سنعرض هنا مختلف آثار  والاقتصادیة الاجتماعیةأخرى منها الجوانب المالیة، 

  .الغش الضریبي

  اللازمةإن الضریبة لها أساسي في تمویل خزینة الدولة بالموارد المالیة     :الآثار المالیة  - أ

 لهذا فان التملص من الضریبة بمختلف أشكاله   قات العمومیة،فوالتي توجه لتغطیة الن

وصوره یهدد المداخیل المالیة للخزینة العامة ویتسبب في دخول خلل لأي سیاسة 

                                                 
  .76محمد فلاح، المرجع السابق،ص )1(
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یعد عائقا أمام تحقیق الهدف الرئیسي للضریبة والمتمثل في  ما و اجتماعیة وهو اقتصادیة

واجهة النفقات العامة للدولة، وحتى تتمكن الدولة من سد هذه تمویل خزینة الدولة وم

 :ومن بین هذه المصادر أخرىالبحث عن مصادر تمویل  إلى الفجوة تلجأ

 ویتم عن طریق خلق نقود جدیدة من العملة الوطنیة:  النقدي الإصدار 

  .عكس سلبا على اقتصاد الوطننما یعرف بالتمویل بالتضخم وهذا ما ی وهو

  یعتبر الدین العام عبئا على میزان المدفوعات خاصة في حالة استخدامه :  العامالدین

 الإنفاقالضغط على القدرة الشرائیة للمستفیدین من  إلى إضافةاستهلاكیة ،  لأغراض

 إلىاللجوء  أثارالعام نظرا لسیاسة التقشف التي یستلزمها تدبیر تسدید الدین العام ومن 

 :الدین العام

 .وب تدبیر الدولة للمورد المالي لتسدید القروضاستلزام وج -

 .)1( فقدان الثقة في الدولة نتیجة لعدم القدرة على سداد دیونها -

 تعمل على ترقیة التجارة  فإنهانظرا لارتباط الدولة بالمحیط الدولي :  التجارة الخارجیة

عالمیة من اجل تمویل وارداتها  أسواقالخارجیة من خلال فتح السوق الوطنیة على 

وكذلك العمل على تصدیر منتجاتها الوطنیة بجلب العملة  الرأسمالیةالضروریة من السلع 

كان هذا التصدیر بكمیات كبیرة ازدادت قدرة البلد على استیراد السلع  فإذاالوطنیة، 

كلة في البلدان الخزینة العمومیة، لكن تبقى المش إثراءالضروریة ویعمل على  الرأسمالیة

وتجهیزات  متدنیة واستیراد سلع بأسعار الأولیةالنامیة هي اعتمادها على تصدیر المواد 

 الخزینة العمومیة لتغطیة النقص ،ففي حالة وجود إلىمرتفعة وبالتالي اللجوء  ربالسعا

عجز في الخزینة نفسها فان هذا یؤثر على سلبا على التجارة الخارجیة ،وبالتالي تضطر 

الخارجیة لتنشیط وتعجیل عملیة التنمیة  الأموالجلب رؤوس   إلىجلب رؤوس  إلىلدول ا

، وهذا له اثر بالغ على المكلف فیما الأخرىالموارد المالیة  إلىاللجوء  أوالاقتصادیة ، 

                                                 
  .32بولخوخ عیسى، المرجع السابق،ص)1(
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زیادة سعر الضرائب او فرض ضرائب جدیدة فیزداد عبئها  إلىبعد حیث یؤدي بالدولة 

  .)1(على الذي لا یتهرب

 زیادة الضغط الجبائي: 

فرض ضرائب جدیدة من اجل  أوفرض معدلات ضریبیة مرتفعة  إلىلجوء الدولة  إن

 إلىزیادة حصیلة الضرائب لمواجهة العجز المتولد على ظاهرة الغش الضریبي ،یؤدي 

زیادة الضغط الجبائي المفروض على المكلفین مما یزید من میولهم للغش وبالتالي 

  .)2(فأكثر أكثراستفحال ظاهرة الغش الضریبي 

 :الاجتماعیة  الآثار  - ب

  :الغش الضریبي على المستوى الاجتماعي في الجوانب التالیة  آثارتتمثل 

الغش الضریبي یقلل من الحصیلة الجبائیة للدولة، مما یدفعها   إن: آخرالغش یولد غش  -1

زیادة معدلات الضریبة من اجل تحقیق مداخیل أكبر،ویترتب عن هذه الزیادة في  إلى

المكلفین الذین لا یقومون بالغش  إنسلبیة فنجد مثلا  أخرى آثارالمعدلات الضریبیة 

أكبر كلما ارتفعت معدلات الضریبة  رالغش یكون بمقدا إلىالضریبي ، لذلك فان اللجوء 

 .رآخفالغش یولد غش 

إن الغش الضریبي یفسد تصرفات المكلفین الذین یمارسونه، حیث تنعدم الثقة بین  -2

المتعاملین ، لان كل واحد منهم یعلم بان الطرف الأخر یقوم بمسك محاسبة مزورة 

ض للعملاء لأن الإدارة لاعتبارات جبائیة مما یؤدي إلى عدم الاطمئنان في منح القرو 

الجبائیة قد تتدخل في أي وقت، وتلقي على عاتقهم دیونا ثقیلة بسبب الغش الضریبي، 

  .)3( مما یؤدي إلى عدم إمكانیة أداء مستحقات الموردین والذین قد یتابعون كذلك جبائیا

   : تثبیت وتعمیق الفوارق الاجتماعیة -3

                                                 
  .33بولخوخ عیسى،المرجع السابق،ص)1(
  .65فلاح محمد ،المرجع السابق،ص )2(
  .35بولخوخ عیسى،المرجع نفسه،ص )3(
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إن اعتماد الكثیر من البلدان وخاصة الدول النامیة على الضرائب لتمویل الخزینة 

، مما ینمي لدیهم الأفرادفرض ضرائب ورسوم مبالغ فیها على  إلىالعمومیة ،یؤدي 

الجبائي، ویتزاید هذا الشعور لدى هذه  بالقهر والاستغلال من طرف النظام الإحساس

الفئات بسكوت الدولة عن مختلف التجاوزات التي یقترفها أصحاب النفوذ بتهربهم الدائم 

ظهور الفوارق  إلىالمجتمع ویؤدي  أفرادو ما یجعل الجو مضطربا في العلاقات بین ه،و 

ء المخالفة مع موظفي عبانتشار الرشوة التي یتقاسم فیها المكلف  إلى إضافةالاجتماعیة 

الجبائیة، اعتقادا بأنها مهما ارتفعت قیمتها فهي اقل واخف من الضریبة ،وهذا  الإدارة

یرسخ فكرة الغش الضریبي لدیهم ، خاصة في محیط لا تدفع فیه الضریبة إلا من طرف 

  .)1( المداخیل المحدودة وأصحابالفقراء 

  : مدنیة الجبائیة في المجتمع تفشي اللا  -4

وجود الغش الضریبي بین مختلف الطبقات الاجتماعیة یساهم في تدهور المدنیة  إن

  الجبائیة

) (civisme fiscale والتي یقصد بها تفضیل المكلف المصلحة العامة للمجتمع على

یؤدیها  أنمصلحته الخاصة بحیث لا یقوم بتخفیض جزء من مساهمته المالیة التي یجب 

  .)2(لك فان الغش الضریبي هو عامل من عوامل تدهور المدنیة الجبائیة ذللمجتمع ، وب

  : الاقتصادیة الآثار-ج

،لذلك فان تنظیم وتدخل اقتصادي للدولة  أداةللضریبة دور اقتصادي هام كونها  إن

  :التملص من هذه الضریبة له انعكاسات سلبیة على اقتصاد الدولة من عدة جوانب ومنها

 بعین الاعتبار وجود ضرائب مرتفعة على المؤسسات  الأخذعند : التأثیر على المنافسة

حسنة  والتجار،فان المؤسسات التي تتملص من الضریبة توجد دائما في وضعیة اقتصادیة

 وأحسنالتنافسیة،  أسعارهامقارنة مع تلك التي لا تتهرب من الضریبة، وبالتالي تفرض 

                                                 
  .96عوادي مصطفى،رحال نصر،المرجع السابق،ص  )1(
  .71فلاح محمد، المرجع السابق ،ص )2(
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ات الوطنیة التي لا تستطیع منافسة بعض مؤسسات القطاع مثال على ذلك حال المؤسس

 أسعارهاصفقات تجاریة بدون فواتیر ، وبالتالي فان  إجراءالخاص ، والتي لا تتردد في 

، كذلك فان الغش الضریبي تكون منخفضة لعدم احتوائها على الرسم على القیمة المضافة

 .و الاقتصاديیساهم في دحض قواعد المنافسة الشریفة ویعرقل النم

 النمو الاقتصادي  وتأخیر إبطاءالغش الضریبي یساهم في  إن: عرقلة النمو الاقتصادي

، فالمستثمر الذي  الإنتاجیةدفع  إلىالغش الضریبي یثبط الجهود التي تسعى  أنحیث 

وعملیة  الإنتاجتنظیمیة لعملیة  إجراءاتزیادة مداخیله عن طریق وضع  إلىیطمح 

التكالیف ن فانه لا یتردد في ممارسة الغش الضریبي من اجل  التسییر بهدف خفض

  .)1( مبتغاه  إلىالوصول 

 توجیه النشاط الاقتصادي إعادة : 

یصبح الشغل  الاقتصادیة حیث الأنشطةتوجیه  إعادةالغش الضریبي یسهم في  إن

الشاغل للمكلفین هو توجیه نشاطاتهم الاقتصادیة أكثر حسب الاعتبارات الجبائیة ولیس 

الاقتصادیة تتوجه عامة  فالأنشطة، للاعتبارات الاقتصادیة ، وفي الجزائر نلاحظ هذا 

النشاطات التي تخلق  إلىتوجه  أنحساسیة للغش الضریبي دون  الأكثرنحو القطاعات 

  .)2( الثروات ، وتساهم في تكوین القیمة 

 

سطة من اجل ضمان مدخول جید یفكر مدیر و یلاحظ في المؤسسات الصغیرة والمت

 إن" ومؤسسته ،وبالتالي یمكن القول أعمالهمن تنمیة  أكثرالمؤسسة في كیفیة الغش 

  ."مسبب للركود الاقتصادي إذنالغش هو 

  

 

                                                 
 .97عوادي مصطفى،رحال نصر،المرجع السابق،ص )1(
 .98رحال نصر ،المرجع السابق،ص )2(
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  : الأموالندرة  -د

عن  الأرباح إخفاءعند لان المكلف  الأموالالغش الضریبي یخلق ندرة لرؤوس  إن

 الإدارةالتي یكتسبها عن مراقبة  الأموالرؤوس  إخفاءالضریبة ، یعمل بكل حذر على 

بغیة عدم الانكشاف ، فالتملص یعمل على الاكتناز  إنفاقهاالجبائیة ، والعمل على عدم 

خارج السوق النقدي والمالي لمدة طویلة من الزمن، ویمكنه اللجوء  أموالهعن طریق حفظ 

مجوهرات، تحف (استثمارات معینة صعبة المراقبة  أوشراء سندات الخزینة  إلى  أیضا

على مستوى الاقتصاد الوطني  وبالتالي ستكون ندرة في السیولة النقدیة......). فنیة،

ریق النقود السائلة یكون دائما مفضلا على النقود أن التسدید عن ط إلى بالإضافةككل، 

الجبائیة باستعمال  الإدارةالاعتباریة ،وذلك لان المبادلات البنكیة سهلة المراقبة من قبل 

  .)1( الصلاحیات القانونیة ، وخصوصا حق الاطلاع لدى المؤسسات البنكیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .201نصیرة یحیاوي، المرجع السابق،ص )1(
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  ثانيالفصل ال

  

 الإجرائیة الأحكام الموضوعیة و

  في التشریع لجریمة الغش الضریبي

  الجبائي الجزائري
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  :مضمون التشریع الجبائي الجزائري:  الأولالمبحث 

 2002غایة  إلى 1990جذریة من سنة  إصلاحاتلقد عرفت القوانین الجبائیة 

البعض وتعدیل البعض،  وإلغاءلبعض الضرائب  إدماجهمبموجب قوانین مالیة من خلال 

 الجبائیة في الجانب التقني من خلال الإداریةعلى الهیاكل  إصلاحات إحداثوكذلك 

  . استحداثه لمصالح جدیدة

ومع ذلك فان النظام الجبائي غیر مستقر كونه معرض دائما للتعدیلات باستمرار بموجب  

قانون المالیة لسنة    آخرهاالقوانین المالیة السنویة وكذلك القوانین المالیة التكمیلیة وكان 

بعد  200 إلى 41الجبائیة بالمواد  الإجراءاتالذي بموجبه تم استحداث قانون  2002

العدید من النصوص  إلغاءت جذریة لكافة القوانین الجبائیة من خلال تعدیلا إجراء

  .)1(الجبائیة الإجراءاتقانون  إلىوتحویل الكثیر منها 

  قانون الضرائب المباشرة والغیر مباشرة والرسوم المماثلة: الأولالمطلب 

 :قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -1

 أوفي حالة ارتكابها  أفعالفي قانون الضرائب المباشرة عدة  لقد جرم المشرع

لها عقوبات جزائیة ومن ذلك ما أوردته  وقرر،الامتناع عن القیام بالبعض منها 

  .)2(من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 303المادة 

                                                 
)1(  

،  2011،الجزائر ،2فارس السبتي،المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري،دار هومة ، ط

 .38ص
المتضمن  31/12/1990المؤرخ في  36-90الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بأمر رقم من قانون  303المادة  )2( 

  .1991قانون المالیة 
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 أساس إقرارأن كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدلیسیة في 

جزئیا وتعتبر أعمال تدلیسیة  أوالرسوم التي تخضع لها أو تصفیتها كلیا  أوالضرائب 

  : الأعمال التالیةعلى وجه الخصوص 

بتسجیل حسابات أو القیام بتسجیل  الأمرعن تسجیل أو الإغفال عن قصد :  أولا

بتسجیل حسابات غیر صحیحة أو صوریة في السجل الیومي أو سجل الجرد  الأمرأو 

  .من القانون التجاري الجزائري 10و  09المنصوص علیهما في المادتین 

المواد  لأحكاموفقا  الأعمالأو التقلیل عن قصد في التصریح برقم  الإغفال: ثانیا 

  .وما یلیها من قانون الضرائب المباشرة 09

نتائج لا تتعلق بعملیات فعلیة لاسیما  إلى الإشارةمال فواتیر أو استع: ثالثا 

من قانون  224بخصوص وضع الكشف المفصل للزبائن المنصوص علیه في المادة 

  .)1( الضرائب المباشرة

یكتب سنویا لدى مفتش  أنمعنوي خاضع للرسم  أویتعین على كل شخص طبیعي  إذا

 الأعمالتصریحا خاصا بمبلغ رقم  الإقامةالمباشر الذي یخضع له بمكان  ،الضرائب

فقرة  5بالمواد  إلیهالتصریح المشار  إلى إضافةعة للضریبة ،وذلك المحقق في الفترة الخاض

 .قانون الضرائب المباشرة 151و  18 إلى 11

تتحملها مؤسسته تحت عنوان  لكل من ثبت قیامه عن قصد بتسجیل مصاریف: رابعا 

الخاضعة للضریبة باسم المؤسسة نفسها  الإیرادات أو الأرباح إخفاءغیر صحیح قصد 

  .قانون الضرائب المباشرة 303في المادة  إلیهاأو الغیر،تطبق علیه العقوبات المشار 

  

   

                                                 
  .28اوهیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق،ص   )1(
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 لأرباحهمالممولین  إخفاءمنع التهرب والتحایل في  إلىوقصد المشرع بوضع هذه المادة 

كان الغش الضریبي في صورته البسیطة كأن  وإذاالحقیقیة عن مصلحة الضرائب ، 

التي ینقص في المعلومات  أوالمكلف بالضریبة عن تقدیم التصریحات والبیانات  یتأخر

تطبق علیه مجرد غرامة فانه في حالة استعمال المكلف  ،الجبائیة  الإدارة إلىیدلي بها 

على عقوبة أشد تتمثل في الحبس والغرامة أو  303/01الطرق الاحتیالیة تنص المادة 

هاتین العقوبتین فقط وقانون الضرائب المباشرة نص على جرائم الغش الضریبي  بإحدى

  . )1( 408 إلى 407والمادة  308 إلى 303من المادة 

 : الضرائب الغیر مباشرةقانون  -2

منه ،  528 إلى 523وردت جریمة الغش في قانون الضرائب غیر المباشرة من المادة 

 إضافةنسبیة  وأخرىعقوبات ثابتة  إلىكما انه نص على العقوبات الجبائیة وهي تنقسم 

زراعة التبغ غیر المطابقة بالانابیق و ،كما شملت هذه المواد الخاصة المصادرة  إلى

على عقوبات  531و  530تعمال الوقود غیر المرخص بهم نص في المادة سنون واللقا

  :جزائیة بالنسبة للمخالفات محددة في نفس المواد نذكر من بین ذلك 

 .)2(الصناعة المغشوشة للكحول -

 بیق أو جزء منه دون تصریحنصناعة وحیازة ا -

 استیراد البارود من الخارج دون ترخیص -

على عقوبة الغش الضریبي باستعمال طرق  541 إلى 532كما تحتوي المواد من 

  :)3( كالأتيقانون الضرائب الغیر مباشرة وهي  533الاحتیال مع تحدیدها في المادة 

 .رسوم أومنتوجات تخضع لضرائب  أولمبالغ  الإخفاءمحاولة  أو الإخفاء -

                                                 
  .46فارس السبتي، المرجع السابق، ص    )1(
  .131محمد فلاح ،المرجع السابق،ص    )2(
  .09/12/1976،المؤرخ  104-76غیر المباشرة ، الصادرة بأمر رقم قانون الضرائب  533 المادة )3(
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 .الضریبة إرجاع أو الإعفاء أوغیر صحیحة من اجل التخفیض  أومزورة  أوراقتقدیم  -

 .استعمال الطوابع المزورة  -

 .عن قصد في نقل الكتابات غیر الصحیحة في دفاتر الیومیة والجرد الإغفال -

عرقلة تحصیل الضریبة الواقعة على ذمته ،كما نص  أو بإعسارهتنظیم المكلف ما یوهم   -

هذه  555 إلى 542ادة هذا القانون على القواعد المشتركة لمختلف العقوبات من الم

 .العقوبات

  :مواضیع یعالجها القانون العام وهي كما یلي وتخص كذلك 

 الإكراه، العود، الظروف المخففة،جمع العقوبات، نشر الأحكام ،التضامن،ئالمتواط-

  .والمصالحات الإعفاءاتالبدني،الشخص المعنوي،

  : الأعمالقانون الرسوم على رقم : المطلب الثاني 

كل الطرق الاحتیالیة والتدلیسیة المرتكبة من  الأعمالقانون الرسوم على رقم  لم یحدد

على سبیل المثال بعبارة لاسیما ولیس حصریا  الأمثلةبعض  أورد وإنماالمكلفین بالضریبة 

  :ومنها  الأعمالقانون الرسوم على رقم  118و  117المادتین  أوردتهومن ذلك ما 

الحواصل التي یطبق علیها الرسم على القیمة  أوف المبالغ المكل إخفاءمحاولة  أو إخفاء -

 .المضافة 

 .)1(استرجاع الرسم على القیمة المضافة إلىتقدیم وثائق غیر صحیحة كطلبات ترمي  -

 .قصدا  الأعمالرقم  أوعلى تصریح بمداخیل المنقولات  الإغفال -

المكلف للتملص من دفع كل مبلغ الرسوم على رقم  إرادةكل سلوك یقضي ضمنیا  -

 .دفعها تأجیل أوالمستحقة  الأعمال

القانون  لأحكاموالجزاءات ومخالفات  إجراءاتفیما یخص باقي البنود تتحدث عن  أما -

 .الأعمال أرقامالمتعلق بالرسوم على 

 : قانون التسجیل -أ -

                                                 
  .51فارس السبتي، المرجع السابق،ص  )1(
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 لأربعةفي حالة قیام المكلف بالتملص من سوء التسجیل ، تطبق غرامة جبائیة مساویة    

  .)1(دج 5000تقل عن  أنهذه الرسوم من دون  أضعاف

 إلىدج  5000عند عرقلة المراقبة الجبائیة من طرف المكلف تتراوح الغرامة ما بین بینما 

  .)2(دج  50000غایة 

من قانون  113رسوم التسجیل بالعقوبة في نص المادة  وفي حالة امتناع المكلف بتسدید

  .)3(من قانون العقوبات الجزائري فهنا عقوبة جزائیة 122عقوبات التسجیل و 

  : قانون الطابع -ب

تحت  وأوردتینص قانون الطابع صراحة على جریمة الغش الضریبي في القسم الرابع منه 

 إلىالمادة تشیر  أنمن قانون الطابع ، حیث  33المادة  أنونجد " الغش الجبائي" عنوان 

من قانون  1/ 34المادة  إما. التزییف وتزویر البصمات وكل استعمال لها  أفعالمعاقبة 

  .)4( الطابع فهي التي تعاقب المكلف الذي ینقص 

  .)5(جزئیا من وعاء الضریبة باستعماله وسائل الغش أوكلیا  إنقاصیحاول  أو

من قانون الطابع  35وتنص على الغرامة الجزائیة والحبس ، كذلك تحتوي على المادة 

  .القواعد المتعلقة بالقواعد المشتركة بمختلف العقوبات

  في التشریع الجبائي الجزائري الضریبي تجریم الغش: المبحث الثاني 

التسجیل علیها العدید من ،سابقا  إلیهاتعمقنا في قوانین الضرائب المختلفة التي اشرنا  إذا

الملاحظات تحملها في العمومیة الشمولیة والتشابه التام في تحریر المواد المنظمة 

الكلاسیكیة المعروفة  الأركانتجریمه عن  أركانلجریمة الغش الضریبي ولا تختلف 

 للجرائم العادیة، وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي ، والمشرع الجبائي الجزائري جاء

                                                 
  .قانون التسجیل 2/ 120المادة   )1(
    .من قانون الاجراءات الجبائیة 62المادة  )2(
  .56عوادي مصطفى ، المرجع السابق،ص  )3(
 31المعدلة بموجب المادة  1976-12- 9،المؤرخ في  103-76رقم  بأمرمن قانون الطابع ، الصادر  33المادة   )4(

  .2000من قانون المالیة سنة 
  .2000من قانون الطابع المعدل بموجب قانون المالیة  35المادة   )5(
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من قانون الضرائب  303من المادة  الأولىبالنص على الحالة العامة للغش في الفقرة 

 الأعمالمن قانون الرسوم على رقم  117المادة  أنالمباشرة والرسوم المماثلة ، ونجد 

من قانون الضرائب المباشرة ،  303نفسه والعبارات الواردة في المادة  بالأسلوبت غیص

بالنسبة  الأمرمن الضریبة باستعمال طرق تدلیسیة وكذلك  حیث تحتوي على التملص

الطرق "من قانون ضریبة الغش المباشر ، فالمشرع الجبائي استعمل عبارة  532للمادة 

وهي تعبر "  بوسائل تدلیسیة" أو"المناورات التدلیسیة "استعمل  أخرىوفي مواد "التدلیسیة 

، فجریمة الغش الجبائي المنصوص علیها عامة في مجمل )1(عن نفس المعنى 

یحاول التملص باستعمال  أویتملص التقنینات الجبائیة تتمثل في كون المكلف بالضریبة 

تحلیل الجریمة  إلىجزئیا ، وهذا ما یؤدي بنا  أوالضریبة كلیا  أداءالطرق التدلیسیة من 

الجزاءات المترتبة  وأخیراطلب الثاني ، وصورها في المالأولفي المطلب  أركانهابتبیان 

  .)2(علیها 

  أركان جریمة الغش الضریبي:  الأولالمطلب 

  :أركانلجریمة الغش الضریبي ثلاث 

إن الركن الشرعي یتكون من النصوص القانونیة التي تبین أن :  الركن الشرعي  - أ

فعلا معینا یعتبر جریمة، وان هذه الجریمة تطبق علیها عقوبة محددة ، وبالتالي لا 

العام في الركن الشرعي المنصوص  والمبدأیمكن تجریم فعل دون نص قانوني 

" تدبیر امن بغیر قانونلا جریمة ولا عقوبة أو "1علیه في قانون العقوبات المادة 

الغیر مشروعة ، كما یحدد لها  الأفعال أيفقانون العقوبات هو الذي یحدد الجرائم 

عقوبات مناسبة ، وبالتالي لابد من خضوع الفعل لنص تجریم سواء وجد هذا 

القوانین المكملة له،ولكون خضوع الفعل لنص  أوالنص في قانون العقوبات 

                                                 
  .30اوهیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق،ص  ) 3(
     .                    468احسن بوسقیعة،المرجع السابق،ص  )2(
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لتجریم والعقاب في النصوص التشریعیة وبهذا التجریم یعني حصر مصادر ا

والنص " شرعیة الجرائم والعقوبات  مبدأ" یطلق علیه  أساسي مبدأالحصر نشا 

یكون له مجال یسري فیه حتى یكون هذا الفعل  أنالفعل یجب القانوني الذي یجرم 

خاضعا له ویضفي علیه صفة غیر المشروعیة ، والمشرع عندما یتدخل لتجریم 

یهدف من وراء ذلك حمایة المصلحة المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة  إنمافعل معین 

الضریبة هي السلاح الذي  آنللدولة فیمنع ذلك الغش والتهرب الضریبي باعتبار 

  .)1(خدم السیاسة الاجتماعیة والاقتصادیة للدولةی

المشرع الجزائري الجبائي كثیرا ما یستعین  أنوالملاحظ في التشریعات الجبائیة الجزائریة 

 أنالتي تمس النظام الاقتصادي ، وهكذا نجد  الأفعالبقانون العقوبات لتجریم بعض 

یحاول تنظیم  أومن یقوم بتنظیم  "قانون الضرائب المباشرة تنص على معاقبة  408المادة 

قانون  418بالعقوبة المنصوص علیها في المادة " الضریبة لأداءالرفض الجماعي 

  .العقوبات الجزائري التي تنص على عقوبة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني

 للأفعالالركن الشرعي في المیدان الجبائي یتجسد في المواد المجرمة  أن إلىنخلص 

  :المادیة والمنصوص علیها في التقنینات الجبائیة الخمسة ویمكن حصرها فیما یلي 

المواد :قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  -

192،193،303/1،309،407،408  

 .532،533،538،542،544، 530المواد  :قانون الضرائب الغیر مباشرة  -

 .119/1،120،122المواد : قانون التسجیل  -

 .33،34المواد : الطابع قانون  -

  117،118المواد :الأعمالقانون الرسوم على رقم  -

 :ویتكون من :  الركن المادي  - ب

                                                 
  .32اوهیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق،ص  )1(
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 استعمال الطرق الاحتیالیة -

 التملص من الضریبة والرسوم -

  الضریبة أداءالعلاقة السببیة بین استعمال الطرق الاحتیالیة والتملص من  -

المادي لهذه الجریمة ما لم یستعمل الفاعل یقوم الركن  لا:  استعمال الطرق الاحتیالیة  - أ

المشرع لم یعرفها  أن إذالمتمثل في المكلف بالضریبة طرقا تدلیسیة والطرق الاحتیالیة ،

احتیالیة، المادیة التي اعتبرها طرقا تدلیسیة  الأعمالبصفة دقیقة حیث اكتفى بسرد بعض 

 الحصر ؟ أمال على سبیل المث الأفعال أوردوالسؤال المطروح هل المشرع 

المشرع ترك  أنیكون على سبیل المثال ،وذلك لاعتبارات بسیطة وهي  أنوهنا یرجح 

الجریمة من الجرائم المتحركة وبالتالي لا  أنالجبائیة ، كما  الإدارة أمامالمجال مفتوحا 

قانون الضرائب المباشرة انه یمكن وصف الطرق  301/1یمكن تقییدها ویتضح من المادة 

باعتباره طرقا احتیالیة  الإخفاءمبالغ تسري علیها الضریبة وهذا  إخفاء"بأنهاالاحتیالیة 

 أشكالایتخذ  أنیمكن  إذمن دفع الضریبة الواجبة قانونا، والإفلاتیقصد به التخلص 

  مختلفة ،ومنه السؤال المطروح ماهي الطرق الاحتیالیة في هذه الجریمة؟

التدلیسیة ، كما استعمل عبارة  أوقد استعمل المشرع الجزائري لفظ الطرق الاحتیالیة 

مناورات الغش للتعبیر عن الركن العام في كل جرائم الغش الضریبي على مستوى القوانین 

الجرائم الضریبیة  أنواعالجبائیة المختلفة ،كما انه نص على الركن الخاص لكل نوع من 

رق الاحتیالیة تعریف الطویمكن استخلاص ، )1(مع تحدیده له حدابالنسبة لكل قانون على 

یمكن  الإخفاء، وهذا الرسوم  أولمبالغ تسري علیها الضرائب  إخفاءكل  أنها أساسعلى 

 والأوراق الدفاترالضرائب وكذا  لإدارةیتمثل في تزویر البیانات التي یقدمها المكلف  أن

،  بعض البضائع الموجودة لدیه سلمت على سبیل الودیعة أنوكذلك عند اعتقاده  الأخرى

تتضمن  وأخرىیقدم فواتیر لشراء  أنویقدم في هذا الصدد مستندا یثبت ذلك، كما له 

                                                 
قانون  407/2قانون الرسم على رقم الأعمال، المادة  118قانون الضرائب الغیر مباشرة، المادة  533المادة   )1(

  .قانون التسجیل 119/1قانون الطابع، المادة  34/3الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،المادة
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قید بعض المبیعات وتقدیم  وإغفال الإیراداتعناصر  بإسقاطیقوم  آومصروفات وهمیة 

مع تخفیض  تالمشتریاالتصریحات الكاذبة ، كما یضخم  لتأییدالحسابات صوریة 

حیث یخفي الصحیح منها  الدفاترك نوعین من ومن الطرق الاحتیالیة مس. المبیعات 

، فالممول یهدف الآخرویقدم الثانیة المزورة ویتضمن بعض العملیات دون البعض 

هذه  تأكدتالحقیقة عن مصلحة الضرائب وان  إخفاء إلىباستعمال الطرق الاحتیالیة 

لو تعهد المحتال و  تطبیق العقوبات على المكلف إلىمن وقوع الاحتیال تلجا  الأخیرة

قبلت المصلحة الجبائیة  إذا، وحتى  أرباحهبتصحیح ما قام به كان یقوم بزیادة رقم 

  .بتحصیل باقي الضرائب

قانون العقوبات التي تعتبر الفعل جنایة  418ففي هذه الحالة تطبق مثلا نص المادة  -

من قانون 193وقد جاء المشرع بتعدیل المادة . ماسة بحسن سیر الاقتصاد الوطني

واعتبرها طرق احتیالیة نذكر من بینها  الأفعالالضرائب المباشرة حیث  ذكر بعض 

استرجاع الرسم على القیمة المضافة بواسطة وثائق البیع بدون فاتورة،العمل على  خاصة

 .....مزورة وغیر صحیحة،

یتطلب الغش الضریبي لقیامه ان یؤدي استعمال :  التملص من الضریبة والرسوم  - ب

 :النتائج التالیة إحدى إلىالطرق الاحتیالیة 

 أساسالبعض من وعاء الضریبة،ویقصد به التهرب من تحدید  أومن الكل التملص  إما -

 .الضریبة 

 .جزئیا من تصفیة الضریبة أوالتملص كلیا  إما -

الملتزم بالضریبة من  إعفاءبعضها ویراد بها  أوالضریبة كلها  أداءالتملص من  إما -

 )1( .التخفیف من عبء هذا الالتزام  أو بأدائهاالالتزام 

تؤدي الطرق الاحتیالیة فعلا إلى نتیجة  أنولا یشترط القانون لقیام الجریمة الضریبیة 

 والمحاولة كما عرفتها، معینة ،و هي التملص من الضریبة بل إن المحاولة تكفي لقیامها

                                                 
  .473احسن بوسقیعة ، المرجع السابق،ص  )1(
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قانون العقوبات الجزائري هي البدء في تنفیذ أفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة  30المادة 

  .)1(إلى ارتكاب الجریمة

  : الضریبة والطرق الاحتیالیة العلاقة السببیة بین التملص من  -ج

یتم التملص من الضریبة بناء على الطرق الاحتیالیة التي  أنیتعین لقیام الجریمة 

تخلص الممول من الضریبة نتیجة لخطا  أناستعملها الجاني ومن ثم تنعدم الجریمة 

، وبالمقابل تتوفر علاقة  إعفاءفي تقریر  أوالضریبیة في ربط الضریبة  الإدارةارتكبته 

 أخفىالضرائب ربطا خاطئا دون اطلاع على الوثائق المزورة التي  إدارةربطت  إذاسببیة 

  )2( . فیها الجاني بعض المبالغ التي تسري علیها الضریبة

  : الركن المعنوي -ج

وقد شددت مجمل  ،تتطلب توافر القصد الجنائي عمدیهالغش الضریبي جریمة 

لم یثبت توافر  إذافلا جریمة " عمدا " النصوص الضریبیة على ذلك باستعمال عبارة 

القصد الجنائي وعلاوة على القصد الجنائي العام تقتضي الجریمة قصدا خاصا یتمثل في 

  .بعضها أوالتملص من الضریبة كلها 

الاحتیال من  أفعالیفترض القصد العام على الجاني بارتكابه فعلا من :  القصد العام  -1

الممول بعض  اخفي فإذابعضها ،  أوالتملص من الضریبة كلها  إلىیؤدي  أنشانه 

لجهله لقواعد المحاسبة ،لا  أوالمبالغ التي تسري علیها الضریبة نتیجة لغلط مادي 

 إلىالجاني  إرادةتتجه  أنیقتضي یعد القصد الجنائي متوافر لدیه ن فالقصد هنا 

 .الضرائب في الغلط  إدارة وإیقاعالاحتیال 

یتجه الجاني  أنیتطلب الغش الضریبي توافر القصد الخاص وهو :  القصد الخاص  -2

الجبائیة من  الإدارةبعضها ، بمعنى حرمان  أوالتملص من الضریبة كلها  إلى

 :ومنها الإشكالاتالقصد الجنائي بعض  إثباتالحصول على حقها،وتثیر مسالة 

                                                 
  .473احسن بوسقیعة ، المرجع السابق،ص  )1(
  . 64فارس السبتي، المرجع السابق،ص   )2(



 الأحكام الموضوعیة والإجرائیة لجریمة الغش الضریبي في التشریع الجبائي الجزائري :الثانيالفصل 

- 52 - 
 

 ؟الإثباتعلى من یقع عبء  -

  .الضرائب وإدارةعلى من ادعى أي على النیابة العامة  الإثباتیقع عبء  الأصل

المتكررة  الإدارة بإنذاراتافتراض النیة كون المسیر ظل غیر مبال  إلىیمیل القضاة 

الذي یسمح  الأعمالدون مستوى رقم  الإیراداتتحصیل النقود حتى تبقى  تأخیر،

  .بالاستفادة من النظام الجزافي، مسك محاسبة خفیة، كون الجاني محترف 

  :صور جریمة الغش الضریبي : المطلب الثاني 

  )1(  :علاوة على جریمة الغش الضریبي نصت التقنینات الجبائیة كذلك على 

الشروع فیها معاقب علیها في جمیع جرائم  أوان محاولة ارتكاب الجریمة :  محاولة الغش  - أ

قانون الضرائب المباشرة  303عام،وتنص المادة  بمبدأالغش الضریبي بنص صریح عملا 

المیول  أنویقصد بالمحاولة هنا : تملص ، او محاولة التملص : على المحاولة بعبارة 

نفیذها فعلا ، فیقال في هذه الجریمة قد یتجاوز مرحلة التفكیر والتحضیر لها ویتجه نحو ت

من قانون العقوبات الجزائري التي  30انه شرع في تنفیذ الجریمة طبقا لنص المادة 

الفاعل  إرادةكان هناك توقف خارجي عن  إذا إلا، في التنفیذ مباشرة  البدء إلى أشارت

یقدم المكلف تصریحا صحیحا  أنلم تتحقق ، ومثال ذلك  أوسواء تحققت النتیجة 

بعض المبالغ تسري علیها  لإخفاءعلى الرغم من التزویر الذي شاب دفاتره  لإیراداته

، فهو قد شرع في ارتكاب  الإقرار،وفقا لهذا  ،الضریبة ، ثم یؤدي الضریبة في المیعاد

 .الجریمة بالرغم من عدم اكتمال ركنها المادي ، فالمحاولة تكفي لقیام الجریمة 

جزائیة وتطبق علیه  مسؤولاكل النصوص القانونیة أجمعت على أن الشریك : الاشتراك  - ب

كل من المواد . العقوبات الشریك قانون 42عقوبة الفاعل الأصلي، كما عرفت المادة 

بعض : قانون الطابع 35/1قانون التسجیل،  120ریبة المباشرة، قانون الض 303/2

ریك وهي توسط شخص بصفة غیر قانونیة الأعمال المادیة تعتبر مرتكبیها في حكم الش

 وثائقواستعمال  إعدادمن الأفعال المشاركة من ساهم في  كذلك ،في القیم المنقولة

                                                 
  38اوهیب بن سالمة یاقوت،المرجع السابق،ص  )1(
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قانون الضرائب المباشرة، ولكل الأعمال  306ومعلومات یثبت عدم صحتها،وتشیر المادة 

وبالنظر  303/2ساعدوا الممولین في صور غیر قانونیة، ونص المادة ....أو الخبراء 

من قانون العقوبات والمساعدة في المجال الضریبي تخص في  42إلى نص المادة 

صحیحة في  ها الضریبة أو الاعتماد على بیانات غیرالمبالغ تسري علی بإخفاء الاحتیال

یكون على علم بما  أنتقوم جریمة الاشتراك یجب على الفاعل  أوراق الضریبة  وحتى

 .بعضها أوالضریبة كلها  أداءتحقیق جریمة التملص من  إلىتتجه  إرادتهیفعله وان 

قانون  303/3عمل به المشرع في الجریمة الضریبیة وحددتها المادة :  العـــــــــــود  - ت

سنوات ، ومن أثر العود في هذه الجریمة  5والرسوم المماثلة بمهلة الضرائب المباشرة 

 5مضاعفة العقوبة الجزائیة والجبائیة ، وهو یتمثل في ارتكاب جریمة مماثلة في خلال 

وهو یعتبر  بالإدانةمن تاریخ صدور الحكم  أو ، لىالأو سنوات من تاریخ ارتكاب الجریمة 

 .)1(ظرفا مشددا والتشدید هذا یظهر من خلال ما نصت علیه المادة السابقة الذكر

مرور الزمن اللازم لسقوط الحق،والحق هنا " یقصد بتقادم الضریبة هنا :  التقادم  - ث

بتحصیل الضریبة بعد حق الدولة لاقتضاء الضریبة ، وهو بذلك یرتبط  إلىینصرف 

تسقط بمرور  الأخیرةلم تقم الدولة بتحصیل الضرائب والرسوم ن فهذه  فإذااستحقاقها ن 

سنوات اعتبارا من یوم ارتكاب المخالفة خلافا لمهل التقادم المقررة  3الزمن أي بعد مرور 

المكلف  أنة الجبائی للإدارةیثبت  أنومدة التقادم هذه تمدد بسنتین بعد  للمادة الجنحیة ،

بالضریبة لجأ عمدا إلى طرق تدلیسیة ، وترفع دعوى قضائیة ضده، وتسري مدة التقادم 

كذلك على تحصیل الإدارة لرسم التسجیل ، ورسوم الطابع ، وكذلك الضرائب الغیر 

لتحصیل الضرائب  للإدارةالمسموح به  فالأجلمباشرة، تحصیل الرسم على رقم الأعمال  ،

 خطأ في تحدید وعاء الضریبة ، وبدایة مدة أونقص  أون نتاج سهو و كوالتي ت سنوات 4

البسیطة والجزاءات المناسبة لها الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم  التقادم للحقوق

                                                 
  .30عوادي مصطفى،رحال نصر، المرجع السابق،ص  )1(
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من السنة التي تم فیها اختتام الفترة المحتویة على المداخیل  الأخیرمن الیوم  تبدأالمماثلة 

 : الخاضعة للضریبة مثال ذلك 

فان  2014مدة التقادم المفروض علیها الضریبة لنفس السنة  2013بالنسبة لمداخیل سنة 

 .)1(سنوات 4الجبائیة ب  الإدارةدعوى  م، كما تتقاد 2017مدة التقادم لها في 

وهو نفس الاجل الذي نصت علیه الجبائیة  الإجراءاتمن قانون  39طبقا لنص المادة 

 الإجراءاتقانون  138و127و 110قانون الضرائب المباشرة ، 305/3:كل من المواد 

  .الجبائیة

  . الجزاءات المترتبة على الجریمة: المطلب الثالث 

تتفق جل النصوص الجبائیة على اعتبار الغش الضریبي جنحة تخضع من حیث لعقوبة 

  .تقرر النصوص جمیعا بمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیة أو جبائیة ، كما 

  .الاشخاص المكلفین الخاضعین للجزاء ثم العقوبة التي تطبق علیهم  أولاسنتناول 

كما سبق القول الشریك یتحمل المسؤولیة كاملة وتطبق علیه عقوبة الفاعل :  الشریك  - أ

 35/1قانون الضرائب المباشرة،  302/2المادة : ، وقد اجتمعت القوانین  الأصلي

 .قانون الطابع ، بفعلین یعتبر مرتكبهما في حكم الشریك 120/1قانون التسجیل ، 

 .بصفة غیر قانونیة للاتجار في القیم المنقولة او تحصیل قسائم في الخارجالتدخل  -

 .هؤلاء المالكین بأسماءقبض قسائم یملكها الغیر   -

تكریس المسؤولیة الجزائیة للشخص  إلىكان التشریع الجبائي سباقا :  الشخص المعنوي  - ب

قبل  9/12/1976المعنوي ، حیث كرسها قانون الضرائب الغیر مباشرة الصادر في 

" منه  554حیث نصت المادة  10/11/2004تكریسها في قانون العقوبات بموجب قانون 

تابع للقانون الخاص یصدر  آخرشخص معنوي  أولفة من قبل شركة عندما ترتكب المخا

" ضد المتصرفین والممثلین الشرعیین او القانونیین للمجموعة..... الحكم بعقوبات الحبس 

ضد ..... ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة " نفس المادة في فقرتها الثانیة  وأضافت، 

                                                 
  .39أوهیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق،ص   )1(
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وهو نفس الحكم الذي " امات الجبائیة علیه بتطبیق الغر  الإخلالالشخص المعنوي دون 

قانون الرسم على  138قانون الضرائب المباشرة، المادة  303/9تكرس في نص المادة 

مسؤولیة  أنونلاحظ  .قانون التسجیل 4/ 121قانون الطابع ،  36/4، المادة الأعمالرقم 

عنوي من الشخص المعنوي لیست مطلقة بل حرص المشرع على حصرها في الشخص الم

القانون الخاص ، مستعینا بذلك بالدولة والمجموعات المحلیة والهیئات العمومیة ذات 

الخاضعة للقانون الخاص للمؤسسات  الأخرىالهیئات العمومیة  أما الإداريالطابع 

تكون محل مسائلة جزائیة في حالة ارتكابها جنحة الغش  فإنهاالعمومیة الاقتصادیة 

مكرر قانون العقوبات  51نهج الذي سلكه المشرع في المادة ن وهو نفس ال الضریبي

 .2004-11-10المؤرخ في  15-04الجزائري ن اثر تعدیله بموجب القانون رقم 

للدولة بمبالغ تتمثل في نقصد به كل مدین للخزینة العامة :  المكلف بالضریبة  - ت

جزئیا بتقدمه  أویحاول التملص منها كلیا  أوالرسوم التي یتملص منها  أوالضرائب 

 .)1(جعلتها تربط الضریبة اقل مما علیها قانونالمصلحة الضرائب ببیانات ناقصة 

 : عقوبات جزائیة -1

 إحدى أوة وتتفق مجل النصوص الضریبیة على تطبیق عقوبة الحبس والغرام:  أصلیة  - أ

 :هاتین العقوبتین ، وتختلف من حیث مقدار العقوبة 

من قانون الضرائب المباشرة والمعدلة  303نصت المادة : ففي قانون الضرائب المباشرة  -

غرامة مالیة من * على العقوبة التالیة  20/12/2011المؤرخ في  16-11بموجب قانون 

 100000منها دج عندما لا یفوق مبلغ الحقوق المتملص  100000دج الى  50000

 .دج

دج  500.000دج الى  100.000اشهر وغرامة مالیة من 6شهرین الى  2الحبس من*

دج ولا  100.000او احدى هاتین العقوبتین عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

  دج  1.000.000یتجاوز 

دج  2.000.000الى 500.000سنتین وغرامة مالیة من  2 إلى أشهر 6الحبس من *

  ... دج وهكذا  5.000.000دج الى 1000.000المتملص منها  عندما یفوق مبلغ الحقوق

                                                 
  .20،ص 1998، جانفي  1احسن بوسقیعة،المجلة القضائیة،العدد    )1(
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قبل التعدیل كانت تعاقب على الغش  303المادة  أن إلى الإشارةوتجدر *

 1.000.000الضریبي بعقوبات جنائیة عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

.  

 - 02رقم المعدلة بموجب القانون  532المادة :ففي قانون الضرائب غیر المباشرة _ 

  . 2003المتضمن قانون المالیة  24/12/2002المؤرخ في 11

هاتین  أو إحدىدج  200.000 إلى 50.000سنوات وغرامة من 5 إلىالحبس من سنة *

یتجاوز هذا  أنیشترط لتطبیق العقوبة المذكورة  الإخفاءالعقوبتین، غیر انه في صورة 

  .دج 10.000مبلغ  أوعشر المبلغ الخاضع للضریبة  الإخفاء

 5.000خمس سنوات وغرامة من  إلىالحبس من سنة )  119المادة ( قانون التسجیل *

  .هاتین العقوبتین  إحدى أودج  20.000 إلىدج 

    

تضاعف العقوبات في حالة العود وحدد مدة العود  أنواجتمعت النصوص الضریبیة على  -

 إفادةبالمقابل  وأجازتة للجنح ن سنوات كما هو جار في قانون العقوبات بالنسب 5ب 

 .قانون العقوبات 53المتهم بالظروف المخففة وفق المادة 

كل  أجمعتفي نشر الحكم وتعلیقه وقد  أساساوتتمثل :  التبعیة أوالعقوبات  التكمیلیة   - ب

مستخرجا  أوبنشر الحكم كاملا  تأمر أنالمحكمة  بإمكانالنصوص الضریبیة على انه 

التي تحددها وذلك على نفقة المحكوم  الأماكنمنه في الجرائد التي تعینها ، وبتعلیقها في 

قانون الضرائب غیر  550قانون الضرائب المباشرة، 303علیه وفقا للمادة  

 .)1(قانون تجاري 120/6المباشرة،

والخبراء  الأعمالبخصوص رجال  554كما نص قانون الضرائب غیر المباشرة في مادته  -

تطبق علیهم بقوة  أحكامبعدة  أوعلى انه في حالة العود وتعدد الجرائم المثبتة بحكم واحد 

خبیر محاسبي ولو بصفة  أوأو مستشار جبائي  الأعمالالقانون منع مزاولة مهن رجال 

عند الاقتضاء عقوبة غلق المؤسسة ، كما نصت  أیضامستخدم وتطبق علیهم  أومسیر 

                                                 
قانون الضرائب الغیر مباشرة المعدلة  532المادة  )1(

 
المتضمن قانون 24/12/2002المؤرخ في  11-02بموجب قانون 

 
المالیة
 

 120/6، المادة الضرائب الغیر مباشرة قانون 550، المادة قانون الضرائب المباشرة  303قانون العقوبات ، المادة  53، المادة  2003

.قانون تجاري
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المتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2003المؤرخ في  22-03قانون رقم  29المادة 

الذین تم إدانتهم بتهمة الغش الضریبي من ممارسة النشاط  الأشخاصعلى منع  2004

سنوات ، كما أجازت الأمر بالنفاذ  10التجاري ، وحددت فترة المنع بمدة لا تتجاوز 

 .المعجل

بالإضافة إلى العقوبات الجزائیة تعاقب كل النصوص الضریبیة على : الجزاءات الجبائیة  -2

 .الغش الضریبي بجزاءات جبائیة وتختلف العقوبات من نص إلى آخر مضمونا ومقدارا

في حالة الحقوق المتملص منها تحدد الغرامة الجبائیة بثلاث :  قانون الضرائب المباشرة  - أ

 .دج  5000أضعاف تلك الحقوق دون أن تقل عن 

 یمیز نوعین من الغرامات الجبائیة:  قانون الضرائب غیر المباشرة  - ب

  قانون الضرائب  523دج ، المادة  25000و دج  5000غرامة ثابتة تتراوح قیمتها بین

لا تقل عن  أننسبیة تساوي ضعف الحقوق المتملص منها على  والأخرىالمباشرة ، 

ة وتطبق كلاهما على المتهم في قانون الضرائب المباشر  524/2دج ن المادة  50000

 .حالة ارتكابه جنحة الغش الضریبي

دج ، المادة  5000 إلىدج  1000غرامة من :  الأعمالقانون الرسم على رقم   - ث

144/2  . 

قانون الضرائب غیر المباشرة بالنص على عقوبة المصادرة  أیضاوفضلا عن ذلك انفرد 

قانون الضرائب غیر المباشرة  525ووسائل الغش ، المادة  الأشیاءالتي تنصب على 

كان بمقدور القضاة التخفیض من الغرامات الجزائیة فان القانون یمنع علیه  ،وإذا

، المادة )1(قانون الضرائب المباشرة  303/4التخفیض من الغرامات الجبائیة ، المادة 

  .قانون التجاري 120/4

هل هي تعویضات مدنیة ام : انونیة للجزاءات الجبائیة ویثار السؤال حول الطبیعة الق

  مزیج بینهما؟ أمعقوبات 

الغرامات والمصادرة الجبائیة ذات طبیعة مختلطة تجمع بین  أنالرأي الراجح فقهیا وقضاء 

المختصة وهذا ما  الإدارةبناء على طلب  إلاصفتي العقوبة والتعویض ولا یقضى بها 

من غرفة  7/10/1996المحكمة العلیا بشان المخالفة في قرار صدر بتاریخ  إلیهذهبت 

                                                 
قانون الضرائب المباشرة 303/4قانون الرسم على رقم الاعمال ، المادة  144/2قانون الضرائب المباشرة ، المادة  524/2المادة  )1(
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نقضت فیه قرارا صادرا عن مجلس قضاء تلمسان وصف فیه  3الجنح والمخالفات القسم 

 إلىالضرائب ، دعوى مدنیة واعتبر الغرامات الجبائیة تعویضات مدنیة تؤدى  إدارةدعوى 

الطبیعة المختلطة ولابد أن تشیر  إلىفي قرارها  الضرائب وتوصلت المحكمة العلیا إدارة

فرض جزاءات جبائیة على مرتكبي  إلىالضرائب مؤهلة  إدارة إنفي هذا الصدد 

  .المخالفات الضریبیة 

 تجمع النصوص الضریبیة على انه تطبق على الشخص :  عقوبة الشخص المعنوي

الذي ارتكب الجریمة ، فضلا المعنوي الغرامات الجزائیة المقررة جزاءا للشخص الطبیعي 

مكرر من قانون العقوبات  18على الجزاءات الجبائیة ، وهو ما یتفق ونص المادة

 الأقصىمرات الحد  5 إلى 1الجزائري التي تقرر للشخص المعنوي غرامة تساوي من 

 .للغرامة المقررة جزاء للشخص الطبیعي 

  تقدیر الجریمة وطرق البحث عنها وفقا للتشریع الجبائي الجزائري : المبحث الثالث 

  :یلي لمحاصرة الجریمة هناك طرق لقیاسها والبحث عنها نذكرها فیما

  تقدیر وقیاس جریمة الغش الضریبي : الأولالمطلب 

 إلىلقد ذكرنا سابقا بان ظاهرة الغش الضریبي تقلل من الحصیلة الجبائیة للدولة الموجهة 

من الضروري معرفة الطرق  أصبحتمویل نفقات ومتطلبات التنمیة الاقتصادیة وبالتالي 

البحث  إلى بالإضافةلهذه الظاهرة  التأثیرالمستخدمة في تحدید الغش الضریبي ومجالات 

  .)1(معالجتها  وأسالیبل المثلى لمحاربة هذه الظاهرة عن الطرق والوسائ

مثل  مختلفة للقیاس أدواتوعملیة قیاس وتقدیر هذه الظاهرة تتم بواسطة استخدام 

  :المعادلات الریاضیة، وعموما توجد طریقتین لقیاس حجم ظاهرة الغش الضریبي هما

 .تقدیر الاقتصاد السري  -

 .تقدیر عدم الالتزام الضریبي  -

یشمل الاقتصاد السري مجمل النشاطات والمداخیل الغیر :  تقدیر الاقتصاد السري -أ

ضمن الناتج الوطني الخام الجبائیة من طرف المكلفین وغیر مدرجة  للإدارةمصرح بها 

لذلك فان عملیة تحدید حجم الاقتصاد السري یسمح بقیاس وتقدیر ظاهرة الغش الضریبي، 

                                                 
. 108السابق ، صعباس عبد الرزاق، المرجع  )1(
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السري بناءا على معطیات الناتج الوطني والمعاملات  الاقتصاد وإحصاءویعتمد تقدیر 

  : )1( الإنتاجالنقدیة وسوق العمل وعوامل 

  .المنهج النقدي*

  . الإنتاجمنهج عوامل *

  .منهج سوق العمل *

  .منهج التفاوت *

  : به  أشكالالمنهج النقدي توجد ثلاث  1

 .متغیر المعدل الثابت  -

 .متغیر المعادلة النقدیة  -

 . العملة متغیر فئات -

یرتكز هذا المنهج على فرضیة وجود معدل ثابت في ضل عدم : متغیر المعدل الثابت *

 أساسها، ویتطلب هذا المنهج تحدید السنة المرجعیة التي على وجود الاقتصاد السري

النقدیة للمراحل المدروسة وعندما یكون  الأسعارنقارن المعدل النقدي الثابت بمختلف 

نة معینة مدروسة اكبر من السنة المرجعیة تعتبر الكتلة النقدیة الزائدة المعدل النقدي لس

بضرب حجم الاقتصاد : نتیجة نشاطات الاقتصاد السري وتحدد حجم الغش الضریبي

  : السري في المعدل الضریبي المتوسط المفروض وتوضح كما یلي

 )BNM1 ) .P–( M2 AEST =   )2:حجم الاقتصاد السري تحسب  أولا-

    M2                                                             

 AEST= حجم الاقتصاد السري 

                                                 
. 55نصر، المرجع السابق ،ص رحال  )1(

  

. 77مصطفى،رحال نصر، المرجع السابق، صادي عو  )2(
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 M1= یمثل الكتلة النقدیة للسنة المرجعیة 

 M2= یمثل الكتلة النقدیة للسنة المدروسة 

 PNB= الناتج الوطني الخام 

    =TM» x PNB–M1) -(M2 « VEF        :ثم تحدید حجم الغش الضریبي

                                                        M2  

  VEF=حجم الغش الضریبي 

  TM=المعدل الضریبي المتوسط المفروض 

  : متغیر المعادلة النقدیة*

تعتمد هذه الفكرة على وجود علاقة مباشرة بین الجبایة والاقتصاد السري حیث انه یعتبر 

وجود الاقتصاد السري كنتیجة مباشرة للضرائب المرتفعة، ولحساب حجم الغش الضریبي 

نفسها في الاقتصاد السري ثم  أنهاسرعة دوران العملة القانونیة التي یفترض  أولانحسب 

  : نحدد حجم الغش الضریبي وفقا للمعادلة التالیة  الأخیرالسري وفي نحدد حجم الاقتصاد 

 M2 ) x PNB-( M3AE x ST=   

        M0                             

 ( M3 –M2 )= یمثل العملة غیر الشرعیة 

M0 : یمثل العملة الشرعیة وبالتالي فان حجم الغش الضریبي یحسب كالتالي:  

 » x TM )x PNBM1 -( M2  «V xE xF =  

                     M0                       

نقدیة  أوراقباستخدام بحسب هذا المقیاس یرتبط الاقتصاد السري : متغیر فئات العملة *

یعبر عن حجم الاقتصاد السري لكي  الأوراقمن فئة معینة لذلك فان التغیر في عدد هذه 
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، بحیث  للأسعارعند التضخم المرتفع لارتفاع المستوى العام  أهمیتهیفقد هذا المقیاس 

  .)1( یحصل زیادة في الاقتصاد السري  أنالكبیرة دون  الأوراقیمكن استخدام 

  : )المدخل المادي (  الإنتاجمنهج عوامل  -1

معین مثل الكهرباء وافتراض وجود علاقة  إنتاجحسب هذا المنهج تقوم باختیار عامل 

واستهلاك هذا  الإفراجوالناتج الوطني وبالاعتماد على حجم  الإنتاجمباشرة بین عامل 

ویقاس حجم الاقتصاد السري عن طریق الفرق بین . الدخل، یتم تقدیر الناتج الوطني 

طني الرسمي حسب المدخل المادي والناتج الو )   الاسمي(  الناتج الوطني المحدد 

 الإنتاجالحقیقي ، ولقد وجه لهذا المنهج انتقاد كونه یفترض وجود علاقة ثابتة بین عوامل 

تغیرات استهلاك العوامل قد تعبر حتما عن ارتفاع الاقتصاد  أن إلاوالناتج الوطني، 

  .نسبة الاستهلاك نتیجة التبذیر مثلا السري، بحیث قد تزید 

المنتهج یتم تقدیر العمالة غیر المصرحة عن طریق  وفق هذا:  منهج سوق العمل -2

ذلك یقدر حجم الاقتصاد  أساسالعمل وعلى  إنتاجیةالاستقصاء ثم یتم حساب متوسط 

السري، ویكمن الانتقاد الموجه لهذا المنهج في انه یعتمد على العمل فقط في تقدیر الناتج 

   )2( .المال  رأسمثل  الأخرىوامل عال إهمالالوطني مع 

حسب هذا المنهج یتم حساب الدخل الوطني بالاعتماد على مصادر :  منهج التفاوت-3

، وبمقارنة الدخلین نستخرج الفرق  أخرىالجبائیة ، كما یتم حسابه من مصادر  الإدارة

جمیع المناهج السابقة  أنالذي یمثل الدخل المتهرب به من الضریبة ، ونلاحظ مما سبق 

تعتمد على قیاس حجم ظاهرة الغش الضریبي من خلال تقدیر حجم الاقتصاد السري 

 أخرىمن الضروري الاعتماد على مناهج  أصبحونظرا للحدود التي تعاني هاته المناهج 

  .تستند على تقدیر حجم عدم الالتزام الضریبي

یمكن قیاس ن حجم الاقتصاد السري بغض النظر ع:  تقدیرات عدم الالتزام الضریبي-ب

  :حجم الغش الضریبي باستعمال المناهج التالیة 

                                                 
. 54رحال نصر، المرجع السابق ، ص  )1(

  

. 55ص .المرجع السابق.نصیرة یحیاوي )2(
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یستند هذا المنهج على صحة الناتج الوطني :  منهج الضریبة القانونیة المحتملة -1

لحساب الضریبة على الدخل التي یفترض تحصیلها  كأساس آخذهاالرسمي لذلك یمكن 

مع حجم الضریبة المحصلة فعلا نتحصل على حجم الغش  الأخیر، ولمقارنة هذا 

  )1(الضریبي 

  :ویمكن توضیح ذلك بالمعادلة 

INP= PFL - PFR 

 INP:الضریبة المتهرب منها

 PFL:الضریبة القانونیة المحتملة 

 PFR :الضریبة المحققة 

على ان حجم الغش یرتكز مضمون هذا المنهج :  منهج نسبة الضریبة الثابتة -2

یساوي الفرق بین الضریبة المقدرة والضریبة الفعلیة لسنة معینة ، كما هي  الضریبي

 :بالمعادلة 

VFF= POES – POR 

 VFF   : حجم الغش الضریبي

 POES:مجموع الاقتطاعات المقدرة

 POR:مجموع الاقتطاعات الضریبیة الفعلیة 

 : الضریبیة الإعفاءاتمنهج  -3

من خلال هذا المنهج یتم قیاس حجم الغش الضریبي بالاعتماد على المعلومات الموجودة 

في التصریحات الضریبیة التي یقدمها المكلف ، وفي هذه الحالة ینخفض میل المكلف 

ضریبي لذلك یصرح عن دخله الحقیقي ، وعلیه یتم قیاس  إعفاءللغش عندما یستفید من 

                                                 
.82-80،ص  السابقرحال نصر، المرجع ‘ عوادي مصطفي   )1(
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 .الإعفاءفترة  أثناءص التصریحات الضریبیة المستلمة حجم الغش الضریبي من خلال فح

)1( 

 أصلهفي  أمریكيویتم من خلال هذا المنهج الذي هو :  منهج المراجعة الخاصة -4  

قیاس حجم الغش بوضع برنامج لقیاس الالتزام الضریبي عن طریق فحوصات ومراجعة 

الضریبیة المقدمة ،والتي  الإقراراتالضریبیة ، والتي تؤخذ عشوائیا من  للإقراراتدقیقة 

تصنف حسب مجموعات الدخل المصرح به، ویسمح هذا المنهج بقیاس حجم الضریبة 

نسبة الضریبة المقدرة  أيالتي یتحملها المكلفون ، ثم تحدید نسبة مستوى الالتزام الطوعي 

  .مجموع الاستحقاق الضریبي إلىذاتیا 

بسیط وهو حساب الدخول الحقیقة  مبدأویرتكز هذا المنهج على  : منهج الاستقصاء -5

 الإدارةمصالح  إلىلدافعي الضریبة عن طریق الاستقصاء ومقارنتها مع المصرح بها 

 .)2(الإحصائیةالجبائیة فعلا، ولكن في هذا المنهج یمثل في جمیع العینة 

 أنیوجد منهج كامل وصالح في جمیع الحالات حیث  سبق نستنتج انه لا وبناء على ما -

خصوصیاته وظروف تطبیقه ، والمنهج المتبع في الجزائر لقیاس الغش لكل منهج 

منهج من المناهج السابقة، بل تقوم مصالح البحث  أيالضریبي لا یعتمد على 

ون هو محدد في القانمختلف المفتشیات والقباضات بالاستناد على ما  أووالمراجعات 

الضریبي ، فان قیاس الغش الضریبي في الجزائر ن لا یعكس الحجم الحقیقي لهاته 

   )3( .آخر إلىالمعلنة تكون مختلفة من خبیر  الأرقام أنالظاهرة ، كما 

  :طرق البحث عن جریمة الغش الضریبي : المطلب الثاني 

  یوجد طریقتین للبحث عن جریمة الغش الضریبي

  

                                                 
  .82اوهیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق،ص   )1(
  .. 138فارس السبتي ، المرجع السابق،ص   )2(
  .85عوادي مصطفى، رحال نصر، المرجع السابق ص   )3(
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  الضریبي البحث عن جریمة الغش

  

  

  

  أخرى لإجراءاتوفقا     وفقا للقوانین الجبائیة-1

  عن طریق تصفح الوثائق /أ                                                          

  الابتدائيعن طریق التحقیق  /ب                                                   

       عن  طریق المسندات والمعلومات   /ج                                             

  المحصل علیها من دعاوى قضائیة 

 عن طریق الرقابة الجبائیة     

 عن طریق التحقیق المحاسبي   

 عن طریق التحقیق المعمق   

  للاماكن عن طریق التحقیقات والمعاینات   

 عن طریق ترخیص رئیس    

  المحكمة       
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 : وفقا للقوانین الجبائیة -1

العدید من  2002الجبائیة بموجب قانون المالیة لسنة  الإجراءاتتضمن التشریع وقانون 

  :طرق البحث عن الغش ومن بین هذه الطرق 

فان البحث عن الغش والتدلیس والاحتیال الضریبي : عن طریق الرقابة الجبائیة:اولا 

واستعمال المناورات للتملص من الضریبة ویكون عن طریق رقابة التصریحات المقدمة 

من المكلفین بالضریبة ، والتي یمكن التعرض لها بحسب نوع النظام الضریبي الخاضع له 

یه الالتزام بها ،في حالة المكلف بالضریبة والواجبات المفروضة علیه ،والتي یتعین عل

نظام التقدیر الجزائي والنظام الربح  إثباتوجبائیة معا بعد علیه متابعات جزائیة  الاخلال

 ، نظام التصریح المراقب ن نظام الضریبة على الدخل  الإداريالحقیقي ، نظام التقدیر 

)1(  

 كیف تكون الرقابة على الضریبة المصرح بها من المكلف؟:  الرقابة على الدخل إجراءات  - أ

المحددة له تتولى  الآجالبعد تقدیم المكلف بالضریبة التصریح والاكتتاب الملزم به في  -

رسم  أوحق  أوالمستعملة لتحدید كل ضریبة  والأعمالالجبائیة مراقبة التصریحات  الإدارة

 .إتاوة أو

كما یمكن ممارسة الرقابة على المؤسسات والهیئات التي لیس صفة التاجر والتي تدفع  -

 .مهما كانت طبیعتها وأتعاب أجورا

یتولى الرقابة عون برتبة مفتش ویقوم بمراقبة التصریحات ویطلب جمیع الوثائق المحاسبیة 

تقدیم قبوله او ن كما یجب على المراقب بدعوى من المكلف الى المتعلقة بالبیانات 

 .)2( یوما 30ملاحظاته في مدة 

 : تحقیق محاسبي إجراءعن طریق   - ب

                                                 
ط  عوادي مصطفى، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الضریبي الجزائري ،مطبعة مزاور  )1(

 .102،ص2009،الجزائر،1
 .19عوادي مصطفى، المرجع السابق ،ص  )2(
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 وإجراءتحقیق في محاسبة المكلفین بالضریبة  إجراءالجبائیة  الإدارة لأعوانیمكن 

الوعاء الضریبي ومراقبته ، ویعني التحقیق في المحاسبة  لتأسیسالتحریات الضروریة 

مراقبة التصریحات الجبائیة المكتتبة عن طریق المكلفین  إلىمجموع العملیات الرامیة 

  :التحقیق المحاسبي هي عموما وإجراءاتبالضریبة، 

  نیجب التحقیق في الدفاتر والوثائق المحاسبیة بعین المكا -

الجبائیة الذین لهم رتبة  الإدارة أعوانمن طرف  إلاالتحقیق في المحاسبة  إجراءلا یمكن  -

 .مراقب

تستغرق مدة التحقیق فیما یخص الدفاتر والوثائق  أنلا یمكن تحت طائلة البطلان  -

 .أشهر 4من  أكثرالمحاسبیة 

 : عن طریق التحقیق المعمق  - ت

یشرعوا في تحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة  أنالجبائیة  الإدارة لأعوانیمكن 

 الأعوان یتأكدذا التحقیق بالنسبة للضریبة على الدخل، وفي هالطبیعیین  للأشخاص

المحققون من الانسجام الحاصل بین المداخیل المصرح بها من جهة والذمة والحالة 

قانون  6المادة  لأحكاموفقا  أخرىالمالیة والعناصر المكونة لنمط معیشتهم من جهة 

  .الضرائب المباشرة

  :تتلخص في  الإجراءاتوعموما هذه 

مسبق له مع  إشعار إرسالعن طریق  إلالا یمكن القیام بتحقیق معمق للمكلف بالضریبة  -

 .یوما 15 آجالبالاستلام مرفق بالمیثاق حقوق وواجبات المكلف ومنحه  إشعار

 .)1(تفوق فترة التحقیق سنة من تاریخ الاستلام أنلا یمكن  -

 : عن طریق ترخیص من رئیس المحكمة  - ث

الجبائیة القیام بممارسة حقها في الرقابة الجبائیة وعندما توجد قرائن  الإدارةانه لكي تتمكن 

 75المادة  أحكامترخص ضمن  أنالجبائیة   للإدارةتدل على ممارسات تدلیسیة یمكن 

                                                 
 .130احسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  )1(
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المعاینة في  بإجراءاتالذین لهم رتبة مفتش  للأعوانالجبائیة الجزائري ،  الإجراءاتقانون 

 العناصر المادیة أول المستندات والوثائق والدعائم كل المجالات قصد البحث وحجز ك

الوعاء والمراقبة في دفع التملص من  إلىتبرر التصرفات الهادفة  أنالتي من شانها 

  :المتبعة هي والإجراءاتالضریبة ، 

 إقلیمیامن رئیس المحكمة المختصة  بأمر إلاالمعاینة  إجراءانه لا یمكن الترخیص بحق  -

 .الأخیرقاض یفوضه هذا  أو

 دارةللإیكون طلب الترخیص المقدم للسلطة القضائیة من طرف المسؤول  أنیجب  -

 .الجبائیة مؤهل مؤسسا ویحتوي على كل البیانات

من الشرطة القضائیة ویعطي كل  ضابطولهذا الغرض یقوم وكیل الجمهوریة بتعیین   -

 .للأعوانالتعلیمات 

 إجرائهاوحین  المعاینة في عین المكان ءلإجرا بالأمرالمكلف بالضریبة  أویبلغ الشخص  -

 إشعارشاغل للاماكن الذي یسلم نسخة مقابل  أي أوممثله  أوالشخص المعین  إلى

 .بالاستلام

یطلب ضابط الشرطة القضائیة لهذا الغرض  الأماكنشخص عن  أيفي حالة غیاب  -

الجبائیة ، وفي حالة استحالة طلب الشاهدین یقوم  الإدارةشاهدین خارجین عن سلطة 

 .بالاستعانة بمحضر قضائي

 )1( : أخرى لإجراءاتالبحث وفقا :ثانیا 

العامة،و الخزینة العمومیة تقوم  الأموالالجبائیة حمایة والحفاظ على  للإدارةكي یتسنى 

الجبائیة عن  الإدارةبتتبع المتملصین مع دفع الرسوم والضرائب المفروضة علیهم فتقوم 

بالتحقیق وهذا بالتصفح والاطلاع على الوثائق والقضایا المطروحة على  أعوانهاطریق 

                                                 
 .140فارس السبتي، المرجع السابق،ص  )1(
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المحاكم والمؤسسات الخاصة والخاضعة للرقابة وهیئات الضمان الاجتماعي ، والمحاضر 

  .المحررة من طرف الضبطیة القضائیة 

  :ومن بین هذه الوسائل ما یلي 

 الإدارة لأعوانحق الاطلاع یسمح  إن:  الوثائق والمعلومات البحث من خلال تصفح  - أ

 الضریبي الوعاء بتأسیسالمحلیة والمؤسسات بصفة عامة  الإداراتالجبائیة على مستوى 

بدقة وهذا من خلال مراقبتهم وتصفح الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمكلفین بالضریبة 

الوعاء الضریبي على  تأسیسالمقدمة من طرفهم بقصد  والتأكد من صحة التصریحات

والولایات والبلدیات  الإدارات مسئولوكان نوعها ، ویتحمل  أيجمیع الهیئات والمؤسسات 

الجبائیة بصفة شخصیة عند رفضهم  الإجراءات 65والهیئات المنصوص علیها بالمادة 

 .تقدیم الوثائق التي بحوزتهم

البحث عن الغش الضریبي  إجراءاتفضلا عن :  الابتدائيالبحث عن طریق التحقیق   -  ب

بالطرق المذكورة سابقا فان التحقیق الابتدائي الذي تباشره الضبطیة القضائیة بصفة عامة 

عنها والبحث عن مرتكبیها ، فیقوم رجال  الأدلةمادي للبحث والتحري وجمع  إجراءهو 

لضریبیة بالنسبة لباقي القوانین الجبائیة الضبطیة القضائیة بتحریر كل ما یتعلق بالجرائم ا

مناورات  أوتدلیسیة  أفعالذلك یتم اكتشاف  أثناءانه  إلا ، أخرىالتحقیق في قضایا  ثناءأ

من حیث الصحة  أهمیةتتعلق بالغش الضریبي ، ففي هذه الحالة تصبح المحاضر لها 

ومنه تقوم الضبطیة )1(الجزائیة  الإجراءاتقانون  65 إلى 63من المواد  والضمانات

بناء على تعلیمات وكیل الجمهوریة طبقا للمادة  إماالقضائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة 

ولهم صلاحیة تفتیش المساكن  أنفسهممن تلقاء  أوالجبائیة  الإجراءاتقانون  75

 لأحكاموذلك طبقا  إثباتكسند  الأشیاءومعاینتها والاطلاع على الوثائق وحجزها وحجز 

الجزائیة التي  الإجراءاتقانون  47 إلى 44الجبائیة والمواد  الإجراءاتقانون  75ادة الم

الجبائیة ،وبعد نهایة التحقیق تقوم الضبطیة  الإجراءاتقانون  لأحكامهي مطابقة 

                                                 
 .قانون الإجراءات الجبائیة 65إلى  63المواد : ینظر  )1(
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 الإدارةوالذي بدوره یعلم  إقلیمیاوكیل الجمهوریة المختص  إلىالمحاضر  بإرسالالقضائیة 

الوحید لتحریك الدعوى  الإجراءالجبائیة بذلك والتي لها صلاحیة تقدیم شكوى كونه 

 .الجزائیة والجبائیة معا

  البحث عن طریق المعلومات والسندات المحصل علیها من دعاوى قضائیة   -  ت

أن تمنح والجزائیة  والإداریةالجهات القضائیة المدنیة  أمامیجوز في كل دعوى مقامة 

المالیة على  الإدارةتتطلع  أنة حق الاطلاع ،ویجب على السلطة القضائیة النیابة العام

تسمح بافتراض وجود  أنتتحصل علیها،والتي من شانها  أنكل المعلومات التي یمكن 

 أداءمناورة كانت نتائجها وغایتها التملص من  وأيغش مرتكب في المجال الجبائي 

الحكم  أفضىالجزائیة ، حتى وان  آمدنیة الجهات الم أمامالضریبة سواء كانت القضیة 

 أن الإطارالجزائیة ، ویجب في هذا  الإجراءاتقانون  87انتفاء وجه الدعوى المادة  إلى

الموالیة یوما  15الضرائب خلال  إدارةتحت تصرف  تبقى الوثائق لدى كتابة الضبط

قرار من طرف الجهات القضائیة في كافة القضائیة ولكن  أو أمر أوحكم  بأيبالنطق 

   )1( .الصادرة من محكمة الجنایات  الأحكامایام فیما یخص 10 إلىیخفض  الأجلهذا 

  الجرائم الضریبیة  كإحدىمتابعة جریمة الغش الضریبي : المطلب الثالث 

مرتكبیها على القضاء للمحاكمة  إحالةانه یترتب على معاینة واثبات الجرائم الضریبیة 

الضرائب غیر المباشرة،  قانون 534قانون الضرائب المباشرة، 305المواد  لأحكامطبقا 

قانون الطابع، والمواد  34قانون تجاري،  119، الأعمالقانون الرسم على رقم  119

ل الجبائیة وبذلك تكون المتابعة القضائیة هي المآ الإجراءاتقانون  74،77،75،78

الجهات القضائیة یتم  أمامجریمة ضریبیة، وعلیه فان دعاوى الضریبة  لأیة الأخیر

الجبائیة الممثلة في المدیر الولائي للضرائب، كما  الإدارةتحریكها بناء على شكوى من 

  .عامة وخاصة  إجراءات إلىتخضع الدعوى 

                                                 
  . 189فارس السبتي ،المرجع السابق ، ص   )1(
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النیابة العامة والتي  أيجهة الاتهام  إلىفي مباشرة الدعوى العمومیة منوطة  الأصل إن-

الجرائم الضریبیة تنجم عنها  أنالعامة ولا سیما  للإجراءاتتحرص على التطبیق السلیم 

  دعویان دعوى عمومیة ودعوى جبائیة 

  .بات الجزائیة وهي الحبس والغرامات الجزائیةتطبیق العقو  إلىالدعوى العمومیة تهدف *

جبائیة وهي الغرامة الجبائیة والمصادرة  إجراءاتتطبیق  إلىالدعوى الجبائیة تهدف * 

  .للمحجوزات

الضرائب فقط في تحریك الدعویین معا ،  لإدارةكامل الصلاحیة  أوكلتفالقوانین الجبائیة 

لها صلاحیة تقدیم شكوى  الإدارة أنقانون الضرائب المباشرة تنص على  305فالمادة 

 الإجراءاتمن اجل تطبیق  ارإنذلمباشرة الدعوى من اجل ملاحقة المعني دون سابق 

قانون الضرائب المباشرة وتختص بها محكمة  303الجزائیة المنصوص علیها في المادة 

تكون طرفا مدنیا في حالة فتح التحقیق من قبل السلطة  أنهنا  للإدارةالجنح ، ویجوز 

  .قانون الضرائب المباشرة 307شكوى من قبلها ، كما نصت المادة  أساسالقضائیة على 

اشتراط تقدیم شكوى ان تكون الشكوى صحیحة ویتوفر فیها شرطان  أن إلى الإشارةوتجدر 

  )1( :هما  أساسیان

تقدم الشكوى مما یناط به القانون مهمة  تقدیمها غیر انه یجوز تقدیمها ممن سمح  أن/ 1

بمناسبة كل جریمة ،  الإنابةیشترط  العامة ولا الإنابة،ویكفي لذلك مجرد بإنابتهالقانون له 

  .باطلا  الإجراءصدرت الشكوى من غیر مختص یكون  وإذا

موقف من صاحب تكون الشكوى  أنتكون الشكوى مكتوبة والحكمة من ذلك  أن/ 2

  .إصدارهاالسلطة في 

  الضرائب؟  إدارةما مصیر الدعوى التي لم یقدم شكوى من طرف :فالسؤال المطروح 

 إدارةة بطلان مطلق لان تقدیم الشكوى من طرف لباط تالإجراءاتكون  أكید: الجواب

ولازم لتحریك الدعوى العمومیة سواء  أصیلالضرائب من النظام العام لاتصاله بشرط 

                                                 
  .ضرائب المباشرة قانون ال 307قانون الضرائب المباشرة، 303قانون الضرائب المباشرة ، 305:ینظر المواد  )1(
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 للإجراءاتعلى مستوى التحقیق وذلك حسب التعدیل القانوني  أوعلى مستوى جهة الحكم 

ید النظام القانوني حیث نصت على توح 2012بموجب قانون المالیة لسنة الجبائیة 

للشكوى بالنسبة لكافة الجرائم الجبائیة وتتم الشكوى من مدیر الضرائب بالولایة حسب 

  .قانون المالیة  104نص المادة 

الموافق من اللجنة  الرأيوتقید شكوى المدیر الولائي للضریبة بالحصول مسبقا على 

تتبعها مدیریة الضرائب بالولایة  المنشاة لهذا الغرض لدى المدیریة الجهویة المختصة التي

  .التي تصدر قرار من المدیریة العامة للضرائب 

تتنازل  أنلها الحق في  أن الأصلوان  الإدارةمن طرف في حالة سحب الشكوى  أما

  .زائیة على انقضاء الدعوى العمومیة جال الإجراءاتقانون   6/3عنها وقد نصت المادة 

من الحقوق  50في حالة تسدید  أوكانت شرطا لازما للمتابعة  إذافي حالة سحب الشكوى 

والغرامات موضوع الملاحقة واكتتاب جدول الاستحقاقات للتسدید كما حددته  الأصلیة

وان تعدیل  الأعمالالرسم على رقم  ق 119قانون الضرائب المباشرة، 305: المواد التالیة

 20/12/2011المؤرخ في  16-11الجبائیة بموجب القانون رقم  الإجراءاتقانون 

  . مكرر 104المشرع المادة  أضافكما  2012المتضمن قانون المالیة لسنة 

 : جریمة الغش الضریبي  إلىالجهة المختصة بالنظر  -

اختصاص المحكمة محلیا هو مكان " أنالجزائیة  الإجراءاتقانون  329فقد نصت المادة  -

 " .محل القبض علیهم أوشركائهم أو احد المتهمین  إقامةمحل  أوارتكاب الجریمة 

الجبائیة ویكون  الإدارةفاخضع المشرع في المادة الضریبیة الاختصاص المحلي لاختیار  -

مكان  أوالتي یقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الغرامة الاختصاص بحسب الحالة 

قانون  534قانون الضرائب المباشرة،  309المواد  لأحكاممقر المؤسسة وفقا  أوالحجز 

 34، الأعمالقانون الرسم على رقم  119قانون الطابع،  119الضرائب الغیر مباشرة ، 

 .)1( قانون الطابع

                                                 
  .قانون الضرائب المباشرة  309قانون الرسم على رقم الأعمال، 119قانون الضرائب المباشرة ، 305:ینظر المواد  )1(
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الشكلیة تخضع الجریمة للمحاكمة الى القواعد العامة والمبادئ  الإجراءاتمن  التأكدوبعد 

  :مثل 

  علانیة الجلسة 

  شفویة المرافعات 

  حضور الخصوم 

  حق الدفاع 

 1(  الاستعانة بمحامي(.  

وبعد انعقاد الجلسة یتم فیها مناقشة القضیة من طرف رئیس الجلسة بالمناداة على المتهم 

الدفوع ومناقشة الموضوع  یتم تقدیم المسائل العارضة و أیضاوالدفاع وفیه  والأطراف

بعد مناقشة القضیة یقفل باب  وأخیراوالتماسات النیابة العامة والرد على مرافعة الدفوع ، 

والمواد المطبقة لهذه الجریمة الصادر في نفس یقر رئیس الجلسة الحكم  أینالمرافعة 

وقد یكون الجزائیة،  الإجراءاتقانون  354في جلسة لاحقة طبقا لنص المادة  أوالجلسة 

) سالبة للحقوق(وعقوبة تكمیلیة ) غرامة + حبس (  أصلیةالحكم مشمول بعقوبة 

طرق الطعن لدفع  إحدى إلىغرامات جبائیة ن فهنا المتهم یحق له اللجوء  إلى بالإضافة

  .القرار في غیر صالحه  أومن ضرر ناتج عن هذا الحكم  أصابهما 

المجرم تقوم  أوالضریبیة والمكلف  الإدارةالمصالحة بین  إلىفي حالة عدم الوصول  أما

الجهة  أوالسلطة القضائیة  أماماللازمة وتقدم  الإجراءات إتمامبتقدیم شكواها بعد  الإدارة

  :عن طریق  إما ،المختصة بالمحاكمة 

  الجزائیة  الإجراءاتقانون  335و  333التكلیف المباشر بالحضور بنص المادتین. 

 الجزائیة الإجراءاتقانون  338و  59نص المادتین التلبس ب 

 الجزائیة الإجراءاتقانون  333و164على قاضي التحقیق المواد  إحالته 

                                                 
  .28احسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص   )1(
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  الجزائیة الإجراءاتقانون  248و  196قرار غرفة الاتهام المواد 

استعمالا في الجرائم الضریبیة هو الاستدعاء المباشر  الأكثرومن بین هذه الطرق 

 الإجراءاتقانون  440طبقا لنص المادة  والإدارةطرف النیابة العامة بالحضور من 

 إجراءالنیابة العامة وقائع الجریمة تتطلب تحقیق تقوم بطلب  رأتوفي حالة ما الجزائیة 

 أنها رأى فإذاقاضي التحقیق والذي یقوم بدوره عن كشف الحقیقة  إلىالقضیة  بإحالةذلك 

كانت  وإذاالجزائیة  الإجراءاتقانون  164محكمة الجنح ، المادة  إلىتشكل جنحة یحیلها 

غرفة  إلىالجزائیة الذي یحیلها  الإجراءاتقانون  166النائب العام المادة  إلىجنایة تحال 

الجزائیة  ولابد على  الإجراءاتقانون  248محكمة الجنایات ، المادة  إلىالاتهام ثم تحال 

تجري تحقیق  أنجهات المحاكمة  أمامقضیة  أي إحالةقبل  قضاة التحقیق وغرفة الاتهام

  )1(من المبالغ المالیة المتهرب من دفعها  للتأكدالخبرات المحاسبیة  إلىكامل وان تلجا 

  الاختصاص النوعي: 

فهي الجهة القضائیة المختصة بالنظر في نوع القضایا الضریبیة وما یتعلق بموضوعها 

  :ومنها

 قسم الجنح  -

 قسم المخالفات  -

 .فضلا على محكمة الجنایات ذات الطبیعة الجنائیة -

متابعة في المادة  أيلا تكاد تمس  لأنهاواغلب القضایا الجبائیة تتعلق بالجنح فقط ، 

قانون  418المخالفة ، وكذلك انعدام الجنایات خاصة المادة  أساسالضریبیة على 

ویمكن لقسم الجنح  07/2001/ 27یخ بتار  09-01بموجب قانون  ألغیتالعقوبات التي 

یبت في قضایا  أن بإمكانهیبت في المخالفات والجنح معا عكس قسم المخالفات لیس  أن

  )2( .جنحیة بل یتعین علیه الحكم بعدم الاختصاص النوعي 

                                                 
  .قانون الإجراءات الجزائیة 164- 166قانون الإجراءات الجزائیة ، 440:ینظر للمواد   )1(
  .07/2001/ 27بتاریخ  09- 01قانون العقوبات التي ألغیت بموجب قانون  418المادة   )2(
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ظاهرة الغش حول تعد خاتمة بحثنا هذا بوابة تفتح المجال لكثیر من التصورات 

الضریبي ، والآلیات الموضوعة من طرف الإدارة الجبائیة ، وكذا القوانین الجبائیة في 

التشریع الجبائي الجزائري ، في سد الثغرات والطرق أمام كل من تسول له نفسه بان یمس 

، وبعد معالجتنا بالاقتصاد الوطني من خلال أعمال الغش الضریبي التي یرتكبها

، وقد تم إیجازها في النتائج  للموضوع في فصلیه، تم التوصل إلى مجموعة من النقاط

  :الآتیة

 لغش الضریبي ظاهرة عالمیة في تزاید مستمر بشكل مخیف یهدد الاقتصادیات ا

  .الوطنیة 

  الشرعي ، المادي ، ( الغش الضریبي بتوافر أركان الجریمة المشرع الجزائري جرم

، ووضع عقوبات جزائیة وأخرى جبائیة تختلف باختلاف الضریبة )المعنوي

  .المتهرب من دفعها من المكلف باستعمال طرق تدلیسیة

  الغش الضریبي یتم بعدة طرق مختلفة والهدف واحد هو التملص من دفع الضریبة

  .التقلیص من وعائها أوالواجبة الدفع 

  هناك العدید من طرق البحث عن جریمة الغش الضریبي وكذا تقدیر قیاسها، في

الجبائیة الجزائریة لا تزال في  الإدارة أن إلا، بها ومحاصرتها للإحاطةمحاولة 

فیما یخص  الإصلاحاتوالقیام بالعدید من  الآلیاتلهذه  أكثرتفعیل  إلىحاجة 

العدد المحدود  إلىبمحاربة الغش الضریبي، وهذا نظرا  الخاص الإداريالتنظیم 

الجبائیة من  الإدارة لأعوانللموارد البشریة المؤهلة ، والوسائل المادیة الموضوعة 

  .اجل القیام بمهام الرقابة الجبائیة لكل المكلفین 

  الجرائم  كإحدىتتم متابعة جریمة الغش الضریبي في التشریع الجبائي الجزائري

فشلت  إذاالضرائب ، وهذا طبعا  إدارةالجبائیة ، بتحریك دعوى عمومیة من طرف 

 .تتسم بالطول الإجراءات، وهذه مساعي الصلح مع هذا المكلف 
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بالتالي ومما سبق نلمس أن الإدارة الجبائیة والقوانین الجبائیة في التشریع الجزائري  

ضریبي ، وتبقى الجهودات التي تبذلها لم تكثف المساعي للحد من طاهرة الغش ال

الإدارة الجبائیة وكذا تطور القانون الجبائي أمام التزاید المستمر لهذه الجریمة جد 

  . محدودة وغیر كافیة

تقدیم جملة من الاقتراحات نراها ضروریة وفي  إلى إلیها تدفعناالنتائج التي توصلنا  إن

  . هرة الغش الضریبينفس الوقت كفیلة بزیادة فعالیة محاربة ظا

  

  :نذكر ما یلي  أنمن هذه الاقتراحات یمكن 

  المواطنین بصفة عامة والمكلفین بالضریبة بصفة ضرورة تحسیس وتوعیة

القانوني  الإطارخاصة،بالواجب الجبائي المنوط بهم وكذا الضمانات المخولة لهم في 

 للإدارةمفتوحة  وأبواب إعلامیةلتفادي ظاهرة الغش الضریبي،وذلك بتنظیم ملتقیات 

 . أمامهمالجبائیة 

 عصریة فعالة ومرنة، لا تتمثل في الهیاكل والتجهیزات فقط ، بقدر ما  إدارة إیجاد

الموارد البشریة ، وإیجاد الأعوان الجبائیین ذوي الكفاءة ، وحسن ترتكز على نوعیة 

 .الخلق، والقیم الایجابیة العامة

 ل في عملیة مكافحة الغش الضریبي ، في شكل یجب أن لا تبقى الجهود التي تبذ

 إطارحملات ظرفیة ومؤقتة ، ولكن یجب أن تكون تدخلات دائمة وبدون انقطاع في 

 .الضریبیة میدانیا  الإدارةالدائم لتواجد  التأكیدمنظم، ومن اجل 

  من خلال دراسات كمیة لظاهرة وطنیة لمكافحة الغش الضریبي إستراتیجیةوضع ،

مدعمة ومسبقة لمحاربة الغش الضریبي  بأعمالالغش الضریبي في الجزائر، والقیام 

 .من طرف جمیع هیاكل الدولة من خلال التنسیق بینها
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  تكوین قضاة متخصصین في المیدان الجبائي حتى یتسنى لهم الغوص في خبایا

تقل بذاته وبالتالي سهولة معالجة النزاعات المادة الجبائیة ،باعتبارها علم واسع مس

  .المرتبطة بها
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